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  ماھیة المرافق العامة: المبحث الأول

تعدّ المرافق العامة لما تمثلھ من إشباع للحاجات العامة والأساسیة في حیاة الأفراد   

سبب وجود الإدارة العامة، فقد منحت امتیازات القانون العام لضمان حسن سیر ھذه 

ودة، جالمرافق على أكمل وجھ، وتقدیمھا للخدمات الموكّلة إلیھا بأفضل صورة وبأعلى 

  . 1أھمیة خاصة وحیویة في قیادة حیاة الأفراد الیومیة لذا تمثل المرافق العامة

  عناصرهالمرفق العام و تعریف: المطلب الأول

سیتم التعرض من خلال ھذا المطلب إلى عنصرین، أولا مفھوم المرفق العام   

  .استنباط أھم عناصره من خلال التعاریفوإعطاء مختلف التعاریف التي تشملھ، والثاني 

  تعریف المرفق العام :الفرع الأول

القضاء الفقھ وباختلاف وتعدّد وجھات نظر  تعاریف المرفق العام تنوعتدت وتعدّ 

، فلا یوجد 2باختلاف المعاییر المتخذة في ذلكدة لمفھوم المرفق العام، والمحدّ  الإداریین

الفقھاء قد حاول العدید من و، 3تعریف دقیق ومحدّد للمرفق العام وبذلك یعدّ مفھوما معقّدا

  :كما یلي تعریفھ

الأنشطة التي یجب أن تضمن وتضبط وتراقب من طرف : "بأنّھ دوجي العمیدعرّفھ  -

 .4"كليّ للدولة تدخّلبالحكومة بسبب طبیعتھا والتي یمكن تحقیقھا 

اعتبرت فكرة النظام العام من أبرز المفاھیم الشائكة والغامضة في القانون الإداري  وقد -

نظرا لارتباطھا بالمعطیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة السائدة بالدولة، وعادة ما 

                                                           
، 2008، دار الكتب القانونیة، مصر، )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(أسس الإدارة العامة زكریاء المصري، 1

  .924ص 
، دار بلقیس للنشر، الدار البیضاء، 2ط ،)النشاط الإداري -التنظیم الإداري(القانون الإداري سعید بوعلي وآخرون،  2

  .161، 160، ص ص 2014الجزائر، 
3 Jaques chevalier, le service public : regards sur une évolution, la revue AJDA, n° spécial sur le service 
public1997, p 10.  
4Jean-louis de corail, l’approche fonctionelle du service public : sa réalité et ses limites, la revue AJDA, 

n° spécial sur le service public, 1997, p 20. 
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یلجأ الفقھ والقضاء إلى التعریف باستعمال معیارین أساسیین ھما المعیار الشكلي 

  :1والمعیار المادي

 ):العضوي(المعیار الشكلي  - 1

مة عامة تنشئھا الدولة وتخضع یقصد بالمرفق العمومي تبعا لھذا المعیار كل منظّ 

لإدارتھا بقصد تحقیق حاجات الجمھور، ومن ھنا یجوز اعتبار كل من مرفق القضاء 

والأمن والدفاع وغیرھا مرافق عامة كونھا منظمات أنشأتھا الدولة بغرض أداء خدمة 

: الدكتور أحمد محیو قال ور، ویتصف ھذا المعنى بالشمولیة والإطلاق حتى أنّ للجمھ

  .2یقصد بالمرفق العام تبعا لھذا المفھوم الإدارة بشكل عام

الھیكل أو الھیئة أو المؤسسة : "كما عرّفھ بعض الفقھاء من ھذا المنظور على أنھ

النفعیة العامة، كالجامعة، أو التنظیم الذي ینشأ ویؤسس بقصد إشباع حاجات الجمھور 

  .3"المستشفى، ووحدات وأجھزة الإدارة العامة بشكل عام

للفقھاء الجزائریین اعتمدوا  أما في الفقھ الجزائري فھناك صعوبة في إیجاد تعاریف

فیھا على المعیار العضوي، أو ربّما یرجع ذلك إلى أنّ الفقھ الجزائري لم یقتنع بفكرة أنّ 

  .4تعریف المرفق العام یستند إلى المعیار العضوي

 ):الوظیفي أو الموضوعي(المعیار المادي  - 2

بھدف تحقیق كلّ نشاط شرع فیھ المرفق العام فیقصد بھذا المنظور  أما من

نشاط المرفق العمومي یتمیز عن النشاط الخاص، فالأول  ، ومن ھنا فإنّ 5مصلحة عامة

والذي لا یجب أن یھتم بتحقیق ربح  l’intérêt généralتحرّكھ المصلحة العامة 

                                                           
  .205، ص 2002، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الوجیز في القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي،  1
  .307، ص 2007الجزائر، ، جسور للنشر والتوزیع، 2، طالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  2
  .161سعید بوعلي وآخرون، مرجع سابق، ص  3
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق الإضراب في المرافق العامةعتیقة بلجبل،  4

  .33، ص 2005-2004والعلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، طات في المؤسسات الإداریةمحاضر، )محمد صاصیلا: تر(أحمد محیو  5

  .430، ص 1985
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وعلیھ  ،مادي، أما الثاني فتحركھ المصلحة الخاصة وذلك سعیا وراء تحقیق الربح

  .1بھدف تحقیق مصلحة عامة شخص عموميفالمرفق العمومي ھو كل نشاط یباشره 

فوا إلاّ أنّ غالبیة الفقھ والقضاء الإداریین ذھبوا إلى الجمع بین المعیارین السابقین، فعرّ  -

كل نشاط تضطلع بھ الإدارة بنفسھا أو : "المرفق العام وفقا لھذا المعیار المزدوج على أنھ

أفراد عادیین تحت إشرافھا وتوجیھھا بقصد إشباع الحاجات والخدمات العامة بواسطة 

  .2"للجمھور

المرفق : "التعریف التالي للمرافق العامةومن خلال ھذین التعریفین یمكن إعطاء  -

قصد أداء خدمة عامة للجمھور،  العمومي في الجزائر ھو مشروع یعمل بانتظام وإطراد

  . 3"مع خضوعھ لنظام قانوني معیّن

ولا  مفھوم المرفق العام لیس: "وعن الفقھ الجزائري فقد أشار الأستاذ أحمد محیو بقولھ -

ولیس لھ معنى في ضوء محتواه والغایات أن یكون مفھوما قانونیا مجردا وحیادیا،  نیمك

یدھا مسبقا قبل إعداد النظام دلھ والتي یجب تح سندتأالاقتصادیة والاجتماعیة التي 

  .4"القانوني للمرفق، وتعیین الجھة المؤھلة لإحداث ھذا المرفق أو ذلك

إدارة أو مؤسسة إداریة محدّدة، فمرفق العدالة ھو "كذلك تعرّف المرافق العامة بأنّھا  -

توجد مؤسسة إداریة یوجد  ثیوحالقضاء، ومرفق التعلیم العالي ھو الجامعة أو الكلیّة، 

  .5"مرفق

یمكن استخلاص تعریف شامل للمرفق العام في الجزائر من خلال ما قالھ  :تعریف شامل

السلطة العمومیة اتجاه المواطنین  المرفق العمومي ھو نشاط تقوم بھ: "الأستاذ ناصر لباد

وفي بعض الأحیان ھو نفسھ الجھاز (بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي تحت رقابتھا 

                                                           
  .187، ص  2010، دار المجدّد للنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر، الوجیز في القانون الإداري ناصر لباد، 1
  .161سعید بوعلي وآخرون، مرجع سابق، ص  2
، الجزء الثاني، دار الھدى للطباعة )وسائل الإدارة -النشاط الإداري(للقانون الإداري  مدخلعلاء الدین عشي،  3

  .9، ص 2010والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4، الجزء الثاني، طالنشاط الإداري - القانون الإداريعمار عوابدي،  4

  .59، ص 2007
  .74، ص 2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،)دراسة مقارنة(القانون الإداري شرح حسین فریجة،  5
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، بھدف تحقیق المصلحة العامة وخاضعا في ذلك ولو )العمومي الذي یقوم بھذا النشاط

  .1جزئیا إلى قواعد القانون العمومي

  عناصر المرفق العام: الفرع الثاني

تعریف المرفق العام تتضح عناصره المتمثلة في كونھ مشروع عام ذو  من خلال

نفع عام مرتبط بالدولة والإدارة العامة، إلى جانب خضوعھ لنظام قانوني خاص 

  :واستثنائي

  :المرفق العام مشروع عام تنشئھ الدولة - 1

یقصد بالمشروع العام نشاط منظم یحتاج لمجموعة من الأفراد یتوفرون على 

ویقصد بذلك أنّ ، 2لقانونیة اللازمة لتحقیق الھدف المنشوداالوسائل المادیة والفنیة و

الدولة ھي التي تستطیع اعتبار نشاط ما مرفقا عاما، وتقرر إخضاعھ للمرافق العامة بناء 

   .على قانون معین

أنواع : بأنّھ -تباره نشاطاباع -وصفا للمرفق العام  جيودلفقیھ قدّم ا وفي ھذا المعنى

على  من الأوقات وفي دولة معیّنة أنّ  الرأي العام في وقتر لنشاط أو الخدمات التي یقدّ ا

الحكّام القیام بھا نظرا لأھمیة ھذه الخدمة للجماعة، ولعدم إمكانیة تأدیتھا على الوجھ 

ا ویترتب على ذلك أنّ المرافق العامة إنّما تقوم بتقدیم خدماتھ .الأكمل بدون تدخل الحكّام

إلى مستوى سعر  صللا تإلا أنّھا من رسوم  ھأصلا بصورة مجانیة، ورغم ما قد تفرض

تكلفة الخدمة المقدمة، كرسوم الاستفادة من خدمات المستشفیات العامة، أو الدراسة 

  .3لمتاحفابالجامعات، أو دخول 

  

  

                                                           
  .193ص مرجع سابق، ناصر لباد،  1
  . 129ص ، 2004كندریة، الإس ، منشأة المعارف،2، طالقانون الإداريعدنان عمرو،  2
  .162سعید بوعلي وآخرون، مرجع سابق، ص  3



ر الكلاسیكي للمرافق العامةالتسیی              :                    الفصل الأول  
 

 
12 

  :تحقیق غرض من أغراض النفع العام - 2

الغرض من وجود أي مرفق عام أساسا ھو تحقیق النفع العام، ویقصد  ومنھ فإنّ 

ر، قد إشباع حاجات عامة أو تقدیم خدمات عامة للجمھو ةبالنفع العام في صورتھ العام

 توفیر وسائل المواصلاتووالغاز الكھرباء و مادیة كتورید المیاهتكون ھذه الخدمات 

تحقق النفع للمواطنین ون حاجات معنویة ، وقد تك1....وتقدیم المساعدات الاجتماعیة

ة التي تحققّھا على سبیل ــة العمومیـة للمنفعـبطریقة غیر مباشرة كما ھو الشأن بالنسب

  .2المثال مرافق الأمن والدفاع

  :خضوع المرفق العام لسلطة الدولة - 3

عاما، سبقت الإشارة أنھ لیس كل مشروع یھدف إلى تحقیق النفع العام یعدّ مرفقا   

ھناك من المشروعات الخاصة ما یعمل على تحقیق النفع العام كالمدارس  لأنّ 

ومن ھنا كان لابد من وصف المرفق العام بصفة أخرى ، والجامعات الخاصة والجمعیات

وبالتالي كان لھذه الأخیرة الحق  ت ھذه الصفة في خضوعھ للدولة،مثلتمیّزه عن غیره وت

على المرفق سواء من حیث تنظیمھ وھیكلتھ أو من حیث في ممارسة جملة من السلطات 

  .نشاطھ

د نشاطھ وقواعد تسییره وعلاقتھ فالدولة ھي من تنشئ المرفق وھي من تحدّ 

، )السلطة على نشاط المرفق(بجمھور المنتفعین، ومن حیث بیان سبل الانتفاع ورسومھ 

وتعیّن موظّفیھ،  وھي كذلك من تضع التنظیم الخاص بالمرفق وتبین أقسامھ وفروعھ

  .3)السلطة على المرفق كھیكل(وتمارس رقابتھا على النشاط وعلى الأشخاص 

بالإدارة العامة من خلال خضوعھ للسلطة العامة یرتبط المرفق العام  وبالتالي فإنّ 

واللامركزیة ) الوزارات(لدولة أو غیرھا من الأشخاص المعنویة المركزیة اسواء كانت 

                                                           
  .229، ص 2006، دار ھومة للطباعة، الجزائر، 2، طالمنازعات الإداریةدروس في لحسین بن شیخ آث ملویا،  1
، دار 1، ط)ماھیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري ھاني علي الطھراوي،  2

  .24، ص 2009الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
  .311عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  3
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، وھذا )البلدیة والولایة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري(المصلحیة الإقلیمیة أو 

من خلال عملیتي الإشراف والرقابة على تنظیم وسیر وعمل المرفق العام، وكذا عملیة 

توجیھھ في كل ما یتعلق بإنشائھ وتنظیمھ وإلغائھ لضمان عدم انحرافھ عن المصلحة 

  .1العامة لحساب المصلحة الخاصة

  :وجود امتیازات السلطة العامة - 4

تحقیق مصلحة عامة وأنشأتھ الدولة وتولتّ بنفسھا إدارتھ إنّ المشروع الذي رصد   

مباشرة أو عھدت بذلك إلى أحد الأفراد أو الشركات إنّما یحكمھ نظام قانوني خاص، وما 

لا یعني أجمع علیھ الفقھاء أنّ ھذا النظام یختلف من مرفق إلى آخر حسب طبیعتھ، ھذا 

  .2أنّھ لیس ھناك قواعد مشتركة تحكم المرافق العامة ككل

لقیام المرافق العامة أن تتمتع الجھة المكلفة بإدارة المرفق العام  وبالتالي فإنھ یلزم

بامتیازات غیر مألوفة في القانون الخاص تلاءم الطبیعة الخاصة للنظام القانوني الذي 

الرئیسي لنشاط الإدارة برمتھ،  مرافق العامة الأساسوباعتبار ال ،یحكم المرافق العامة

فھي تخضع حتما لنظام قانوني متمیز ومغایر للنظام القانوني الذي یحكم القطاع الخاص 

وأنشطة الأفراد، یتمثل خصوصا فیما یسمى بالمبادئ الأساسیة التي تحكم المرافق 

  .3العامة

  أنواع المرافق العامة: المطلب الثاني

 لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدّد أنواعھا تبعا للزاویة التي ینظر منھا

، فمن حیث طبیعة النشاط الذي تمارسھ تنقسم إلى مرافق إداریة ومرافق 4إلیھاو

  :5اقتصادیة، ومن حیث نطاق نشاطھا تنقسم إلى مرافق قومیة ومحلیّة

                                                           
  .162بوعلي وآخرون، مرجع سابق، ص  سعید 1
  .312عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  2
  .324، 323، ص ص 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، القانون الإداريمصلح ممدوح الصرایرة،  3
  .286، ص 2008، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، القانون الإداريحمدي لقبیلات،  4
، دار )نشاط الإدارة العامة -التنظیم الإداري - طبیعة القانون الإداري(القانون الإداري مازن لیلو راضي،  5

  .139، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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  نشاطھا  نوعیةو المرافق العامة من حیث طبیعة أ :الفرع الأول

  : أنواع ھي أربعةإلى  تصنف المرافق العامة تبعا لھذا المعیار

  : المرافق العامة الإداریة - 1

عامة لممارسة یقصد بالمرافق العامة الإداریة، المرافق التي تنشئھا الإدارات الو

التعلیم، الصحة، المتمثلة أساسا في النشاط التقلیدي للدولة في مجالات وظیفتھا الإداریة و

باختلاف مجال نشاطھ عما یتمیز ھذا النوع من المرافق العامة غیرھا، الدفاع، الأمن و

لقواعد القانون الإداري،  التّام بخضوعھیزاولھ الأفراد والشركات الخاصة، كما یتّسم 

ممارسة المالیة التي تستخدمھا الإدارة العامة في القانونیة وواستخدامھ للوسائل البشریة و

  .1نشاطھا

المرافق التي یكون نشاطھا إداریا وتخضع في : "وقد عرّفھا الدكتور فؤاد مھنا بأنّھا

  .2"تنظیمھا وفي مباشرة نشاطھا للقانون الإداري، وتستخدم وسائل القانون العام

  ): التجاریةالصناعیة و(العامة الاقتصادیة  المرافق - 2

ابع اقتصادي في المجال ط وذ مزاولة نشاطتقوم على أساس المرافق التي تلك ھي 

تعمل في ظروف مماثلة لظروف ماثلا لنشاط الأفراد العادیین، والتجاري مالصناعي و

قواعد  - تخضع ھذه المرافق لمزیج من قواعد القانون العام الخاصة، وعمل المشروعات 

التنظیم، (ب السلطة العامة في بعض الجوان بما تتسم بھ من أسالیب -القانون الإداري

القانون (، كما تخضع لقواعد القانون الخاص )العلاقة مع سلطة الوصایة التي أنشأتھاو

) الزبائنالعلاقة مع الموردین و(انب أخرى ، وما یسودھا من مرونة في جو)التجاري

مواصلات، ومرفق تولید الكھرباء المنھا مرفق النقل و الأمثلة على ھذه المرافق كثیرةو

  .فق البریدمرالغاز وو

                                                           
  .930زكریا المصري، مرجع سابق، ص  1
  .263، ص 1980، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مبادئ وأحكام القانون الإداريفؤاد مھنا، محمد  2
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خاصة في عامة وازدیاد تدخل الدولة في الحیاة ال ولقد ظھرت ھذه المرافق نتیجة

المیادین الصناعیة والتجاریة والتي یدیرھا القطاع الخاص، واھتمامات الأفراد التي 

ا بإنتاج مواد تخضع لأحكام القانون الخاص، ویتّصل نشاط ھذا النوع من المرافق إمّ 

   .1یة، أو تورید خدمة كمرفق الكھرباء والغازكمرفق صناعة الأدو

  : المرافق المھنیة أو النقابیة - 3

ظھر ھذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمیة الثانیة، وھو یرمي إلى تنظیم 

بعض المھن في الدولة عن طریق أبناء المھنة أنفسھم، والسمة البارزة في المرافق 

المھنة إلیھا لیس أمرا اختیاریا وإنّما ھو إجباري مما یجعلھا المھنیة ھي أنّ انضمام أفراد 

، وتدار ھذه المرافق من قبل مجموعة المنخرطین فیھا 2نوعا من الجماعات الجبریة

، ومن أمثلتھا نقابة الأطباء وتتخذ شكل تنظیم نقابي یشرف على إدارتھ مجلس منتخب

  ....والمحامین

القانون العام  ختلط، فھي تخضع لنظامتخضع ھذه المرافق لنظام قانوني مو  

الجانب  اختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطھا، غیر أنّ و

من ثم فإن المرافق المھنیة تتفق ومن نشاطھا یخضع لأحكام القانون الخاص،  يالرئیس

نظام  ، غیر أنّ ن حیث خضوعھا لنظام قانوني مختلطمع المرافق العامة الاقتصادیة م

  .3نطاق المرافق العامة المھنیة القانون العام یطبق بشكل أوسع في

   :المرافق الاجتماعیة - 4

وھي المرافق التي تستھدف تحقیق خدمات اجتماعیة للجمھور مثل المرافق     

المخصصة لتقدیم إعانات للجمھور ومراكز الضمان الاجتماعي والتقاعد، ویحكم ھذا 

، كما تمثل منازعاتھا أمام ن قواعد القانون العام والخاصالنوع من المرافق مزیج م

المؤرخ  15 - 83القضاء الإداري وأحیانا أخرى أمام القضاء العادي، فبالرجوع للقانون 

                                                           
  .340، ص 2010 النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، مطبعة، 7، ط)دراسة مقارنة(القانون الإداري ملیكة الصاروخ،  1
  .50، ص 2008دار الفكر العربي، القاھرة،  ،مبادئ القانون الإداري الطماوي،محمد سلیمان  2
  .104مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص  3
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المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي نجد المشرّع قد  02/07/1983في 

  .1الإداریةوزّع الاختصاص بین القضاء العادي وبین المحاكم 

   حیث امتدادھا الإقلیميالمرافق العامة من  :الفرع الثاني

  : نشاطھا الجغرافي أو الإقلیمي إلىبناء على مدى اتساع نطاق  تنقسم المرافق

  : المرافق العامة الوطنیة - 1

تلك المرافق التي تنشئھا السلطات الإداریة المركزیة في الدولة من  یقصد بھا

إقلیم  لیشمل كلّ نشاطھا  یمتدخلال الوزارات أو ممثلیھا أو فروعھا في المدن، حیث 

الصحة واللاسلكیة و المواصلات السلكیةالأمن والجمارك والدولة، كمرافق الدفاع و

فق فإنّ إدارتھا تلحق بالدولة ونفعھا یكون ، ونظرا لأھمیة ھذا النوع من المرا2وغیرھا

  .3واسعا یشمل كل الأقالیم

  : )الإقلیمیة(فق العامة المحلیة المرا - 2

تقدم خدمات ، )البلدیة والولایة(وحدات الإدارة المحلیة ھي المرافق التي تنشئھا و

لأنھا  علیھاا والإشراف المحلیة أمر تسییرھ سكان الإقلیم، كما تتولى السلطاتینتفع منھا 

مرفق النظافة ذلك ل ومثا ،قلیمأقدر من الدولة وأكثر منھا اطلاعا ودرایة بشؤون الإ

  .4غیرھاالبلدیة، ومؤسسة النقل الولائي و

وتجدر الإشارة أنّھ لا یوجد انفصال تام بین المرافق الوطنیة والمحلیة بل كثیرا ما 

  .5یحدث تعامل بینھما وفق ما تقتضیھ المصلحة العامة وبما یحقق النفع للجمھور

  

                                                           
   .125ص ، 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإجراءات المدنیةالوجیز في محمد إبراھیمي،  1
  .164سعید بوعلي وآخرون، مرجع سابق، ص  2
  .328عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  3
  .79فریجة حسین، مرجع سابق، ص  4
  .239عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  5
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  المرافق العامة من حیث أداة الإنشاء :الفرع الثالث

  :تقسم المرافق من ھذه الزاویة إلى قسمین

   :التي تنشأ بنص تشریعيالمرافق  - 1

ھي عادة مجموع المرافق ذات الأھمیة الوطنیة القصوى التي یفرض المشرّع 

أمر إنشائھا بموجب نص تشریعي حتى یمكّن أعضاء السلطة التشریعیة من الاطلاع 

واحتلال المرفق لھذه المكانة المھمّة مسألة . على نشاط المرفق وضرورتھ وقواعده

السائد في الدولة، ففي الدولة الاشتراكیة مثلا تحتلّ تحكّم فیھا طبیعة النظام السیاسي ی

أھمیّتھا لھتھ الدرجة  يقتالمرافق الاقتصادیة مكانة متمیّزة بینما في النظم اللیبرالیة لا تر

  .1بل إنّھا تعادل المشروعات الخاصّة

   :المرافق التي تنشأ بنص تنظیمي - 2

فإن ، ذیة صلاحیة إنشاء المرافق العامةالتشریع في الدولة للسلطة التنفیعادة ما یخوّل 

أقرّ دستور دولة ما على أنّ للسلطة التنفیذیة حق إنشاء بعض المرافق، فإنّ قاعدة إنشاء 

  . 2)نص تنظیمي(المرافق تكون إمّا بناء على قانون أو بمرسوم 

  الالتزام بإنشائھاالمرافق العامة من حیث مدى : الفرع الرابع

  : تنقسم المرافق العامة من حیث حریة الإدارة في إنشائھا إلى قسمین ھما

   :المرافق العامة الاختیاریة - 1

ة ل للإدارة سلطالأصل في المرافق العامة حریة الدولة في إنشائھا، حیث یخوّ  إنّ 

نشاط الذي نوع الخدمة أو المكان إنشاء المرفق وتقدیریة واسعة في اختیار وقت و

                                                           
  .293مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص  1
  .328، ص مرجع سابقعمار بوضیاف،  2
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ن، ومثالھا في طریقة إدارتھ، فلیس للأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق معیویمارسھ 

  .1الولایةة المحلیة وفقا لقانون البلدیة والأنشطالجزائر المرافق و

   :الإجباریةالمرافق العامة  - 2

ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة بموجب نص  -استثناء-قد تكون الإدارة 

ه المرافق مرفق الدفاع أھم صور ھذو ذلك القانون دون أن یكون أمامھا الخیار في

  .2غیرھاالوطني، والأمن والقضاء والصحة والتعلیم ومرافق النظافة البلدیة و

  المرافق العامة من حیث استقلالھا  :الفرع الخامس

  : تنقسم المرافق العامة من حیث استقلالھا إلى قسمین ھما

   :العامة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة المرافق - 1

یكون لھا ، ولھا ار إنشائھا بالشخصیة المعنویةعترف قرییقصد بھا المرافق التي 

یدخل الرقابة أو الوصایة الإداریة، و لقدر من كیان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعھ

العمومیة الإداریة، والمؤسسات ) الولایةالبلدیة و(المجموعات الإقلیمیة  ذا الإطارفي ھ

طاء مسؤولا عن الأختمتع بالشخصیة المعنویة مستقلا ویكون ھذا النوع من المرافق المو

  .3التي یتسبب في إحداثھا للغیر

  : لا تتمتع بالشخصیة المعنویة يالمرافق العامة الت - 2

رار إنشائھا بالشخصیة ھي على عكس سابقتھا، فھي المرافق التي لا یعترف قو

كالدولة  القانون العام وتكون تابعة لھأحد أشخاص یتم إلحاقھا بو، لھاة المعنوی

، وھي تمثل الغالبیة العظمى من المرافق العامة )البلدیة والولایة(والجماعات الإقلیمیة 

حق التقاضي، أما من حیث المسؤولیة فھي ي لا تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والت

                                                           
  .الولایة12 من قانون 101إلى  73، والمواد من البلدیةمن قانون  124إلى  103المواد من  1
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولةصلاح یوسف عبد العلیم،  2

  .159، ص 2007
  .165، ص سعید بوعلي وآخرون، مرجع سابق 3
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المرافق في  المرفق العام في حالة تسبب ھذه المسؤول عنتقع على الشخص الإداري 

زارة كمرفق عمومي یخضع للدولة، والدائرة كمرفق من أمثلتھا الوبالغیر، و أخطاء تضرّ 

  .1تابع للولایة

  التنظیم القانوني للمرافق العامة: المطلب الثالث

دراسة النظام القانوني للمرافق العامة التطرّق لقواعد إنشاء وإلغاء ھذه  تقتضي  

  .المرافق وكذا المبادئ الأساسیة التي تحكمھا، وسنتطرق إلى ذلك من خلال ھذا المطلب

  إلغاء المرافق العامةإنشاء و: الفرع الأول

نظر إلى ، إلاّ أنّھ بالنون ھو الذي ینشئ المرافق العامةالأصل العام أنّ القا

النصوص الدستوریة الأخرى تتبین محدودیة الاختصاص اللائحي للحكومة في ھذا 

  .  2الشأن سواء عند إنشاء أو إلغاء المرافق العامّة

  :إنشاء المرافق العامة - 1

بإنشاء المرافق العامة ھو تأسیس مشروعات كافیة تعمل لإشباع  المقصود

الحاجات العامة أو تحقیق النفع العام الذي یخوّلھا استعمال وسائلھ في النشاط والإدارة 

  . وفرض قیود على الحرّیات الفردیة

ما وجدت حاجة الجمھور تقضي السلطات المختصة المرافق العامة كل ئتنشحیث 

مستخدمة امتیازات السلطة العامة لتنشئ  الإدارة تتدخلوعجز الأفراد عن تحقیقھا، ذلك و

المرافق العامة التي تتطلب اعتمادات مالیة كبیرة في المیزانیة لمواجھة نفقات إنشاء ھذه 

  .لمرافق وإدارتھاا

  

                                                           
  .165، ص سعید بوعلي وآخرون، مرجع سابق 1
، دار النھضة 1ط، )تنفیذ العقد الإداري -القرارات الإداریة(الوجیز في القانون الإداري عبد الفتاح أبو اللیل،  2

  .189، ص 2000العربیة، القاھرة، 
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مراسیم في شكل (ذیة تختص في إنشاء ھذه المرافق في الجزائر السلطة التنفیو

في حدود الموافقة على الاعتمادات المالیة اللازمة  وذلك، )أو مراسیم تنفیذیةرئاسیة 

  .1لإنشاء المرفق

  : سلوبین ھماأعن طریق المرافق العامة إنشاء  ویتم

  باستحداث مشروع عام لأوّل مرةأن تقوم السلطة المختصة.  

 تعمد السلطة إلى نقل ملكیة بعض المشروعات الخاصة إلى الملكیة العامة،  أن

  .المصلحة العامة مقابل تعویض عادلكتأمیمھا لاعتبارات 

ة السلطة العامة التي تتمتّع بسلطة تقدیریة ادروالأصل أنّ ھذا الإنشاء یتمّ بمحض إ

العامة ولا یملكون الحقّ في  كاملة في ھذا الشأن، ولیس للأفراد التدخّل في إنشاء المرافق

إجبار السلطات العامة على الإنشاء عن طریق اللجوء إلى القضاء، وبالتالي فالقاعدة 

العامة أنّ إنشاء المرافق العامة یكون بناء على قانون صادر من السلطة التشریعیة 

  .2إنشاء المرافق العامة صلاحیةبتخویل السلطة التنفیذیة 

  :المرافق العامة إلغاء - 2

الأفراد لا یملكون الحق في إجبار الإدارة على الإبقاء على المرفق العام إذا  إنّ 

لاستنفاذ الغرض منھ، إذ غالبا ما یتم  تكمن في إلغائھالمصلحة العامة  وجدت الإدارة أنّ 

  .  ة أو ضروریةلم تعد ملحّ الحاجة التي یشبعھا  إلغاء المرفق العام متى ظھر أنّ 

ھ یتم إلغاء ة المتمثلة في قاعدة تقابل أو توازي الأشكال فإنّ تطبیقا للقاعدة العامّ و

فإذا كان إنشاء المرفق تمّ بقرار من التي تقرر بھا الإنشاء،  ةالمرفق العام بنفس الأدا

  .3 إذا نصّ القانون على خلاف ذلكالسلطة التنفیذیة فیجوز أن یلغى بقرار الإدارة إلاّ 

  

                                                           
  .166سعید بوعلي وآخرون، مرجع سابق، ص  1
  .54الطماوي، مرجع سابق، ص محمد سلیمان  2
  .35، ص نفس المرجع 3
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للمرافق العامة التي یدیرھا أشخاص معنویة عامّة مستقلةّ فإنّ مصیر  أما بالنسبة

أموالھا یتمّ تحدیده من خلال معرفة مصدر ھذه الأموال، فإذا كانت للدولة أو لأحد 

أشخاص القانون العام فیتم منحھا لھا، وإذا كان مصدرھا تبرع الأفراد والھیئات الخاصة 

ة التي تستھدف غرض المرفق الذي تمّ إلغاؤه أو فإنّھا تؤول إلى أحد المرافق العام

  .غرض مقارب لھ احتراما لإرادة المتبرعین

  المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العامة: الفرع الثاني

تختلف من مرفق لآخر، غیر  لمرافق العامة قواعد ذاتیة تحكمھإنّ لكل مرفق من ا

الفقھ والقضاء الإداریین استقر على خضوع المرافق العامة على اختلاف أنواعھا  أنّ 

لمجموعة من المبادئ العامة التي تضمن استمرار عمل ھذه المرافق وأدائھا لوظیفتھا في 

لدولة أو للجماعات المحلیة، لإشباع حاجات الأفراد، سواء كانت ھذه المرافق تابعة 

ة أو تجاریة، وسواء كانت تدار عن طریق الاستغلال وسواء كانت إداریة أو صناعی

المباشر أو بأي شكل من أشكال التسییر الأخرى، ھذه المبادئ تتعلق باستمراریة سیر 

قابلیة ( المرفق العام، والمساواة بین المنتفعین، وقابلیة المرفق العام للتطویر والتبدیل

  .1)التكیف

  ):مبدأ الاستمراریة(طراد مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام وإ - 1

یعدّ مبدأ الاستمراریة من المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العامة، والذي 

یقصد بھ استمرار النشاط الذي یقوم بھ المرفق العام وانتظامھ دون توقف أو انقطاع وھذا 

  .خدمة للجمھور وتلبیة لاحتیاجاتھ العامة القائمة والدائمة

انقطاع سیر المرفق العام من انعكاسات خطیرة، والتي  نیترتب عنظرا لما قد و

، فإنّ الدولة لا تكتفي 2تتمثل في حصول خلل واضطراب في حیاة الأفراد والمجتمع

                                                           
العمومیة  المتضمن تنظیم الصفقات 2015/ 09 /16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  209المادة  1

  .20/09/2015الصادرة في  50، الجریدة الرسمیة العدد وتفویضات المرفق العام
  .178، ص مرجع سابقصلاح یوسف عبد العلیم،  2
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بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارھا وتقدیمھا للخدمات لأنّ طبیعة 

  : ھاعدة نتائج أھمتطبیق ھذا المبدأ  ستدعي ذلك، ویترتب علىتنشاطھا 

بصورة جماعیة فالإضراب توقف الموظفین عن القیام بأعمالھم  :تقیید حق الإضراب -أ

وإجبارھا بغیة الضغط على الإدارة وذلك دون رغبة في إنھاء الخدمة علیھا متفق 

وإلزامھا بالاستجابة لمتطلبات المصالح المشتركة للمضربین أو بغیة درء ضرر فیھ مس 

، وأغلب المطالب المھنیة تنحصر في أو للاحتجاج على أمر من الأمور بمصالحھم، 

رفع الأجور أو المطالبة بتحسین ظروف العمل، وبناء على ما سبق كان ھناك بدّ من 

  .1تنظیم الإضراب وتقییده حمایة للصالح العام وأمن الدولة

في الإضراب في التشریع الجزائري حق دستوري، جاء النص علیھ في  والحق

طرف موظفي المرافق  غیر أن ممارسة ھذا الحق من، 2016من دستور  71المادة 

القدر الأدنى من "ما یسمى بـ وذلك بوجوب ضمان ، بمبدأ الاستمراریة ایبقى مقیدالعامة 

  ."الخدمة

بصفة نھائیة، إلا ترك الموظف لوظیفتھ بحریتھ والة بالاستق ينعن: تنظیم الاستقالة -ب

حریتھ في الاستقالة ترد علیھا بعض القیود المتعلقة بالسیر المنتظم للمرافق العامة،  أنّ 

فإنھ لیس من حقھ أن یترك  ذلك أنھ إذا كان لھ الحق أن یستقیل من عملھ بالمرفق العام،

  .الإجراءات القانونیة بدون مراعاةكما یشاء و یتخلى عن أداء مھامھ فجأةو

شرط تقدیم طلب الاستقالة في شكل یتوسعیا لضمان استمراریة المرافق العامة، 

، یتضمن الإعلان الصریح عن رغبة الموظف في قطع إلى السلطة صاحبة التعیین كتابي

، مع بقاء الموظف ملزما بتأدیة واجباتھ 2وإنھاء العلاقة التي تربطھ بالإدارة بصفة نھائیة

أقصاه شھرین ابتداء من أجل ار قبول الاستقالة خلال المتعلقة بمھامھ حتى صدور قر

                                                           
  .17عتیقة بلجبل، مرجع سابق، ص  1
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة  15/07/2006المؤرخ في  03-06من الأمر  218المادة  2

  .16/07/2006صادرة في ال، 46الرسمیة العدد 
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 .1نــــن آخریــــشھریا ــة أقصاھـــا إلى فترة إضافیــــیمكن تمدیدھو، تقدیمھاتاریخ 

من قانون  115وفي نفس السیاق وحفاظا على استمراریة المرافق العامة فإن المادة 

  .ن الذین یقرّرون تقدیم استقالتھم بغرض وقف سیر المرفق العامالعقوبات تعاقب الموظفی

الصفقة (مفادھا أنھ إذا طرأت أثناء تنفیذ العقد الإداري : نظریة الظروف الطارئة -ت

لم یكن  قد تكون اقتصادیة أو سیاسیة أو طبیعیة(أحداث ووقائع استثنائیة عامة ) العمومیة

أو حدوث اضطرابات  ،)ة المتعاقدرادالوسع توقعھا وقت إبرام العقد وخارجة عن إ في

ت بھ عن الخسائر التي ألمّ  ھالمطالبة بتعویضیكون لھ الحق في  في الوضعیة المالیة لھ،

  .2جراء ھذه الحوادث

وقد استقر الفقھ والقضاء الإداریین على أن الھدف من الأخذ بنظریة الظروف 

  : إیجاد توافق ومعادلة بین عاملین ھما الطارئة ھو

  تمكین المتعاقد مع الإدارة من الاستمرار في تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة حتى تتمكن

  .الإدارة من تقدیم الخدمات العامة التي تعھدت بتقدیمھا تلبیة لاحتیاجات الجمھور

 ذلك بتدخل الإدارة أو المصلحة المتعاقدة، من حفاظ على التوازن المالي للعقد وال

خلال تحمل كل أو جزء من الأعباء المالیة الإضافیة نظیر ما تتمتع بھ من حقوق 

  .وسلطات

من الموظف  إنّ الأصل أن القرارات الإداریة لا تصدر إلاّ  :الموظف الفعلي -ث

ي منصبھ طبقا المختص المخول لھ ذلك بموجب القانون، والمعین بطریقة قانونیة ف

  .للإجراءات والشروط الساریة المفعول

أن یستغل شخص الوظیفة العامة في ظروف معینة  - استثناء-غیر أنھ قد یحدث 

بطریقة غیر صحیحة، ویمارس اختصاصھا ویقوم بمزاولة أعمالھا، سواء كان عدم 

جود قرار أو عدم وأثره  انتھاءصحة تولیھ للوظیفة یرجع إلى بطلان سند تولیھ لھا أو 

                                                           
  .، نفس المرجع03 - 06من الأمر  220، 219المادتین  1
القضائي وأثره على حركة التشریع، ، مطبوعات مخبر الاجتھاد الأعمال الإداریة ومنازعاتھاعزیزي الزین،  2

  39، ص 2010
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مع الأخذ بالأعمال والقرارات الصادرة عنھ واعتبارھا سلیمة وقانونیة ، 1التعیین أصلا

ومنتجة لآثارھا بغض النظر عن مدى احتمال متابعتھ شخصیا، وھو ما یعرف بنظریة 

  ."الموظف الفعلي أو الواقعي"

إلى أموال ام بنشاطھ یحتاج كل مرفق للقی :عدم جواز الحجز على أموال المرفق -ج

ولو خضع المرفق في مجال الحجز للقواعد العامة لأدى ذلك إلى  ،المنقولاتكالعقارات و

لحاق بالغ الضرر بالمنتفعین إ ما یترتب علیھ على ممتلكاتھ وھو مباشرة إجراءات الحجز

  .من خدمات المرفق

وجب أن تخضع أموال  مبدأ حسن سیر المرفق العام بانتظام وإطرادب عملالذا و

ھو تمكین العام و نفعالمرفق إلى نظام قانوني متمیز یھدف إلى المحافظة علیھا تحقیقا لل

، وبالتالي لا یجب الحجز على أموالھ لما یترتب علیھ من المرفق من أداء خدمة للجمھور

  .2تعطیل لسیر المرفق

  : مبدأ مساواة المتنفعین أمام المرافق العامة - 2

المبدأ جذوره أساسا في المواثیق والنصوص الدستوریة للدول المختلفة یجد ھذا 

و تفرقة، التي تطبق مبدأ المساواة أمام المواطنین  في الحقوق والواجبات دون أي تمییز أ

منھ، والتي نصت على  29في المادة  1996لسنة الجزائري  كما ھو وارد في الدستور

كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ : "ما یلي

إلى المولد، أو العرف، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو 

  ".اجتماعي

لأفراد أمام ھو مساواة اوإنّ مبدأ المساواة أمام المرافق العامة ھو امتداد للمبدأ العام 

وحقا دستویا أعلنت عنھ مختلف   3القانون، والذي بات یمثل الیوم حقا من حقوق الإنسان

                                                           
  .94لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  1
  .14، 13، ص ص 2009، دار النشر للمعرفة، المغرب، 1، طالقانون الإداري والقضاء الإداريسعید نكشاوي،  2
یولد جمیع الناس أحرارا " :على أنّھ 10/12/1948لحقوق الإنسان  المادة الأولى من الإعلان العام جاء في 3

  ."ومتساوین في الكرامة والحقوق
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المنتفعین من  مساواةنتائج تتمثل في مبادئ فرعیة ھي ویترتب على ھذا القول  ،الدساتیر

  .المرفقخدمات 

 إحداثھالمرفق تم  إلزام المرفق بالحیاد بعلاقتھ بالمنتفعین إلى أنّ  ویعود سرّ 

تعین علیھ أن لا یفاضل في مجال الانتفاع بین یو ،بأموال عامة بغرض أداء حاجة عامة

ولا یتنافى ، شخص وشخص وفئة وأخرى ممن یلبون شروط الانتفاع من خدمات المرفق

ھذا المبدأ مع سلطة المرفق في فرض بعض الشروط التي تستوجبھا القوانین والتنظیمات 

  .1الرسوم أو إتباع بعض الإجراءات أو تقدیم بعض الوثائق كالشروط المتعلقة بدفع

  ):مبدأ التكییف(مبدأ قابلیة المرفق العام للتعدیل والتغییر  - 3

دائما  فإنّ للإدارة المكلفة بتسییر وتنظیم المرافق العامة الحقّ بمقتضى ھذا المبدأ 

في تجدید وتغییر وتعدیل قواعد وطرق عمل وسیر المرافق العامة تماشیا مع الظروف 

للمقتضیات المستجدّة والمتطورة للمصلحة والتغیرات التي تطرأ على المجتمع، ومسایرة 

 .2العامة دون أن یكون لأحد التمسك بحقوق مكسبھ لمنع تعدیل نظام المرفق

دأ تكیّف الخدمات المرفقیة مرتبط بقاعدة استمرار لھذا یرى بعض الفقھاء أنّ مب

  .3المرفق العمومي، إن لم نقل ھو تطبیق لھذه القاعدة

ل بإرادتھا المنفردة شروط الانتفاع ومن تطبیقات ھذا المبدأ حق الإدارة في أن تعدّ 

بالمرفق العام أو زیادة المقابل لھذا الانتفاع دون أن یكون لأحد المنتفعین الحق في 

بتعدیل قوة التیار ) كإدارة مانحة الامتیاز(ومثال ذلك أن تقوم وزارة الطاقة  ،لاعتراضا

مع ) كجھة حاملة للامتیاز(الكھربائي في عقد الامتیاز المبرم مع شركة الكھرباء والغاز 

ھذا  ما یترتب على ذلك من ضرر للمنتفعین، وقد استقر الفقھ والقضاء الإداریین على أنّ 

  . 4بالنسبة لكافة المرافق العامة أیّا كان أسلوب إدارتھا المبدأ یسري

                                                           
  .332عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  1
  .481، ص 1992، دار الفكر العربي، القاھرة، 2، طالوسیط في القانون الإداريمحمود عاطف البنا،  2
  .207ناصر لباد، مرجع سابق، ص  3
  .171سعید بوعلي وآخرون، مرجع سابق، ص  4
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الإشارة أنّ التغییر لا یقتصر على القواعد المنظّمة للمرفق، بل یمتدّ أیضا  وتجدر

لأسلوب إدارتھ، فیجوز تغییره من التسییر المباشر إلى التسییر عن طریق المؤسسة 

  .العامة، أو من التسییر عن طریق المؤسسة العامة إلى الشركة المختلطة

أیضا أن یفرض رسوما لقاء الخدمات التي یقدّمھا أو أن یخفضّ من ھذه  وللمرفق

  .الرسوم إذا رأى في ذلك مصلحة

وبناءا على ھذا المبدأ إذا غیرت الإدارة في نظام المرفق من أسلوب إلى آخر إذن 

فلیس للموظفین التمسك بالنظام القدیم الذي كان یحكمھم، كما أنھ لیس من حق المنتفعین 

ك بمجانیة الخدمة خاصة إذا غیرت الإدارة الأسلوب من طریقة الاستغلال المباشر التمس

  .1إلى أسلوب المؤسسة

وكما ھو الشأن بالنسبة للمبادئ السابقة، فإنّ المشرّع الجزائري قد كرّس ھذا المبدأ 

المرسوم : في جملة من النصوص القانونیة نذكر من بینھا على سبیل المثال لا الحصر

الذي ینظّم العلاقات بین الإدارة والمواطن،  1988 /04/07المؤرخ في  131- 88رقم 

تسھر الإدارة دوما على تكییف مھامھا وھیاكلھا : "منھ على ما یلي 6والذي تنصّ المادة 

، وتضیف "مع احتیاجات المواطنین، ویجب أن تضع تحت تصرّف المواطن خدمة جیّدة

أن تطوّر أي إجراء ضروري لتتلاءم دوما مع ویجب علیھا : "....3فقرة  21المادة 

  .2"التقنیات الحدیثة في التنظیم والتسییر

  

  

  

  

                                                           
  .84، ص مرجع سابقسلیمان محمد الطماوي،  1
  .207ناصر لباد، مرجع سابق، ص  2
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  لمرافق العامةلالتسییر الكلاسیكي : المبحث الثاني

تختلف طرق تسییر المرافق العامة تبعا لاختلاف نوع المرافق وطبیعة النشاط   

فعند اختیار طریقة تسییر مرفق من المرافق العامة تأخذ السلطة المختصّة الذي تؤدیھ، 

  .....   في الحسبان اعتبارات مختلفة ومتعدّدة منھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

ذلك أنّ المرافق العامة التي تمس الدولة في كیانھا كمرافق الدفاع والأمن تختلف 

كمرفق توزیع المیاه والكھرباء، كما أنّ المرافق العامة عن المرافق العامة الأقل أھمیة 

  .       الاقتصادیة تحتاج بطبیعة نشاطھا إلى وسائل تختلف عن المرافق العامة الإداریة

  والنتائج المترتبة عنھ تعریف التسییر المباشر للمرفق العام: المطلب الأول

یعدّ التسییر المباشر للمرافق العامة أقدم وسیلة أو طریقة لتسییر المرفق العام، 

ویقصد بھ أن تقوم الدولة أو الجماعات المحلیة بإدارة المرفق العام مستعینة بأموالھا 

     .1وموظفیھا، ومستخدمة في ذلك وسائل القانون العام

  تعریف التسییر المباشر للمرفق العام: الفرع الأول

لتمییزه عن تسییر الأشخاص ذات الشخصیة المعنویة بھذا الاسم التسییر المباشر سمي  -

  .2الأخرى عمومیة كانت أو خاصة

جماعات  -دولة(ویعرّف كذلك بأنھ التسییر المضمون من طرف الجماعة العمومیة  -

  :حیث  یتّسم المرفق العام بعدّة خصوصیات ھي بنفسھا وبوسائلھا الخاصة،) محلیة

 لا یملك المرفق العام استقلالیة مالیة؛  

 لا یملك شخصیة معنویة مستقلة؛  

 لیس لھ جھاز تسییر خاص بھ؛ 

  

                                                           
  .60ص  مرجع سابق،الطماوي، محمد  سلیمان  1

2
Amel Aouij MRAD, droit des services publics, ENA, centre de recherche et l’études 

administratives tunis, 1998, p 95. 
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 1في حالة نزاع مع الآخرین مسؤولیة الجماعة المحلیة ھي التي تثار .  

وبھذه الطریقة تدار المرافق العمومیة الإداریة في الوقت الحاضر، وذلك لأنھا غیر 

مربحة من جھة ومن جھة أخرى تأبى الدولة التنازل عنھا سواء بإخضاعھا للخوصصة 

كانت الدولة أو بتوكیلھا للأفراد لأنھا ترى في ذلك خطورة یصعب تداركھا، ففي السابق 

 .عامة سواء الإداریة أو التجاریة أو الصناعیةتحتكر كل نشاطات المنفعة ال

یخضع التسییر المباشر للمرفق العام للقانون العام فیما یتعلق بتسییره وإدارتھ و  

وتعیین موظفیھ وتحدید مرتباتھم وترقیاتھم واختصاصاتھم، كما یخضع لقواعد المحاسبة 

محلیة مجمل إیراداتھ العمومیة حیث تتضمن المیزانیة العامة للدولة أو الجماعات ال

وسیرھا  ،2ونفقاتھ، وبالتالي فھو خاضع لقواعد المیزانیة من وحدة وسنویة وشمولیة

  .وأھدافھا مرتبطة بالأھداف العامة للدولة والسیاسة العامة للحكومة

عندما  La régie)(یعني التسییر المباشر : "یعرّف العمید أحمد محیو التسییر المباشر -

ن تسییر ا ) الجماعات المحلیة –الدولة (لمرفق العام مباشرة من قبل الجماعات العامة یُؤمَّ

والتي تتولى مسؤولیتھ، فالإدارة تتصرف بواسطة وكلائھا ووسائلھا المادیة مستعملة في 

  .3)امتیازات السلطة العامة(ذلك أدوات القانون العام 

التسییر المباشر ھو أقدم طریقة لتسییر المرافق العامة، ویقصد بھ تقدیم خدمات و

سواء كانت إدارة مركزیة كالوزارات أو لا -مباشرة للمجتمع، حیث تتولى الإدارة 

القیام بنشاط المرفق العام بنفسھا ولحسابھا، فتتولى تنظیم  - مركزیة إقلیمیة كالبلدیات

ن موظفیھ وتمویلھ، كما تتحمل مخاطر التشغیل والمسؤولیة المرفق العام وتشغیلھ وتعیی

ھا تدخل بذلك في علاقة مباشرة عن الأضرار التي یسببھا المرفق للغیر، بالإضافة إلى أنّ 

  .مع المنتفعین بخدمات المرفق العام الذي تدیره مباشرة

                                                           
، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، الجزائر، العام والتحولات الجدیدة تسییر المرفقنادیة ضریفي،  1

  .15، ص 2010
  .60الطماوي، مرجع سابق، ص محمد  سلیمان  2
  .440، 439أحمد محیو، مرجع سابق، ص ص  3
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تمع وإشباع یعدّ أھم محرك للدولة یدفعھا للقیام بھذه المھمّة واجبھا في تنظیم المجو

نظامھا الحاجات العامة التي حدّدتھا الحكومة وقرّرتھا السیاسة العامة تبعا لطبیعة 

كما قد تھدف المرافق العامة في بعض الأحیان إلى الربح حتى  .السیاسي والاجتماعي

  .1تزید من موارد الخزینة العمومیة

  العامالنتائج المترتبة عن التسییر المباشر للمرفق : الفرع الثاني

  :من جملة النتائج المترتبة على التسییر المباشر للمرفق العام نذكر   

  موظفون عمومیون  مھالتي تدار بھذا الأسلوب جمیع موظفي المرافق العامة

الأمر (یخضعون لقانون الوظیف العمومي بكل ما یحملھ من حقوق والتزامات 

العمل بین الموظف  وتبقى علاقة، وكل النصوص التنظیمیة المطبقة لھ 03- 06

  جھة الإدارة المنشئة للمرفق قائمة حتى في حالة إلغاء المرفق العام؛و

  كل أملاك المرفق العام تعتبر أملاكا عمومیة تخضع لأحكام الدومین العام في

  التنازل؛

  ؛)تنظیمیة أو فردیة(قرارات إداریة الدولة القرارات التي تصدرھا  

  إداریة؛العقود التي تبرمھا عقود  

 تسري على أعمالھا وتصرّفاتھا المسؤولیة الإداریة؛  

 القضاء الإداري ھو المختص بالنزاعات المتعلقة بھا؛  

  تعتمد في تمویلھا على المیزانیة العامة للدولة أو على میزانیة الجماعة المحلیة

  ؛)وزارة، ولایة، بلدیة( بطریقة مباشرة حسب الإطار الإداري الذي تنتمي إلیھ

 المفتشیة العامة (ع لقواعد المحاسبة العمومیة والرقابة على المالیة العمومیة تخض

  .2....)للمالیة، مجلس المحاسبة، المراقب المالي

 تمتع أموال المرفق باعتبارھا أموالا عامة بالحمایة القانونیة المقررة للمال العام؛ت  

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نظریة المرافق العامة: الكتاب الأول(تطور وظیفة الدولة حماد محمد شطا،  1

  .102، 101، ص ص 1984الجزائر، 
  .18ریفي، مرجع سابق، ص ضنادیة  2
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 مقتضیات التسییر  ل عام، غیر أنّ عدم تمتع ھذه المرافق بذمة مستقلة كأص

  ؛ي منح المرفق العام میزانیة مستقلةضفعالیتھ قد تقتو

  قرارات، عقود(المنشئة للمرفق بجمیع التصرفات قیام الجھة الإداریة المختصة (

  ؛المتعلقة بالمرفق العام

 من ثم عدم تمتعھ بأھلیة التقاضي، حیث ، وعدم تمتع المرفق بالشخصیة المعنویة

تصرفاتھ ممثل ولدى الطعن في أعمالھ  قضائیة المختصةالجھة الیمثلھ أمام 

  ؛لجھة الإدارة المنشئة للمرفق العامقانوني 

لإدارة المرافق العامة أسلوب الإدارة المباشرة یصلح فقط  تجدر الإشارة أنّ كما 

تقدم خدمات أساسیة تشمل كافة سكان لیة التي تشبع حاجات المواطنین والمحالوطنیة و

بعض المرافق العامة الصناعیة  علىالدولة، في حین لا یصلح تطبیق ھذا الأسلوب 

د قواع(والتجاریة نظرا لطبیعة نشاطھا ومسؤولیاتھا من جھة، وخضوعھا لقانون مختلط 

  .1من جھة أخرى) القانون العام والقانون الخاص

   الاستغلال المباشر لطرق تسییر الخدمة العمومیة: الثاني المطلب

سبق القول أنّ المرافق العامة أنواع ولھذا فمن الطبیعي أن تتباین طرق إدارتھا   

وتسییرھا، فما صلح لمرفق لا یصلح بالضرورة للآخر، والاستغلال المباشر یكون 

  :بإحدى الطریقتین التالیتین

 Les régies étatiquesتسییر الدولة للمرافق العمومیة : الفرع الأول

یكون تسییر الدولة للمرافق العمومیة عن طریق الوزارات أو مصالحھا الخارجیة، 

وتدعى كذلك المرافق الوطنیة التي ینص على إنشائھا القانون، ویمكن أن ینصّ علیھا 

  ....)العدالة، الأمن، التعلیم(الدستور 

                                                           
  .172سعید بوعلي وآخرون، مرجع سابق، ص  1
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ارة عن نشاطات مرتبطة بوجود الدولة وذات طبیعة خاصة لا فھذه المرافق عب

  .یمكن أن تسیّرھا سوى الدولة بنفسھا وذلك عن طریق الوزارات ومصالحھا الخارجیة

 ھل تعدّ الوزارات مرافق عامة في حدّ ذاتھا؟: وھنا یتبادر إلى أذھاننا السؤال التالي

ة تنشأ لتتولى قدرا معیّنا من ھي أقسام إداریة رئیسیة في الدول :ماھیة الوزارات

توزیع الاختصاصات یقوم تزداد وتنقص حسب درجة ودور الدولة، ووختصاصات، الا

الھدف الذي یراد تحقیقھ أو نوع الخدمات  بین الوزارات في العصر الحدیث على أساس

التي تقدّمھا كل وزارة، فبقدر عدد الأغراض التي تستھدفھا الدولة أو عدد أنواع الخدمات 

ل منھا تحقیق غرض من التي یراد القیام بھا تنشأ أقسام إداریة أي وزارات یعھد إلى ك

  1....حقیق الأمن، مثلا النھوض بالزراعة والتجارة والصناعة، وتھذه الأغراض

كل وزارة تنشأ على ھذا الأساس تتكوّن من أدوات ومھمّات وأموال  وطبیعي أنّ 

ترصد لتحقیق الھدف المحدّد للوزارة، وعمّال یقومون بالعمل داخل نطاق الوزارة 

منظمة أو ھیئة "لتحقیق رسالتھا، ومن ھنا تبرز الوزارة في رسالتھا الحقیقیة بوصفھا 

، ونظرا "غرض من أغراض الدولة أي منظّمة تعمل للنفع العام عامة ھدفھا تحقیق

تدیر نشاطا مرفقیا فإنّ الوزارات تعتبر بذلك لأنّ المرفق العام ھو منظمة أو ھیئة عامة 

مرافق عضویة تتوافر لھا كلّ عناصر المرافق العمومیة السابق ذكرھا، وعلى ھذا 

 .رات ھي مرافق عامةالخارجیة للوزاالأساس كذلك فإنّ جمیع المصالح 

والملاحظ ھنا ھو الزیادة المستمرة للوزارات وھذا ما یعكس توسّع مھام الدولة في 

وزارة منصوص  27ھناك  2017السنوات الأخیرة فمثلا في التشكیلة الوزاریة لسنة 

ھناك إذن  .20172 /25/05المؤرخ في  180 - 17علیھا في المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
، مطبعة الشاعر، الإسكندریة، مصر، حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة والمشروعات العامةمحمد فؤاد مھنا،  1

  . 46، ص 1970
  .6، ص 28/05/2017الصادرة في  31الجریدة الرسمیة رقم  2
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، 1نوع من التخصص الوظیفي، حیث لكل وزارة مجموعة من الوظائف الإداریة والتقنیة

  .وھذا التوسع من شأنھ زیادة العبء المالي على المیزانیة العامة للدولة

ونعني بالمرافق المسیّرة من قبل الدولة تلك المرافق التي تستھدف قضاء حاجات 

تھا على سكان إقلیم معیّن أو بلدة معیّنة، بل مشتركة لجمیع سكان الدولة، فلا تقتصر فائد

، فھي 2)الوزارات(لدولة وتدیرھا السلطة المركزیة ل تكون تابعةیعمّ نفعھا الجمیع، 

  3.....الدولة، على سبیل المثال الدفاع، القضاءمرافق یمتد نشاطھا إلى كامل إقلیم 

المرافق وطنیة تسیّرھا الدولة نظرا لأھمیتھا وخصوصیتھا مثل الأمن  وھذه

المالي، لأنھا تمس لا یمكن التخليّ عنھا مھما كان عبؤھا حیث الداخلي والخارجي، 

  .بسیادة الدولة

  ةتسییر الجماعات المحلیة للمرافق العمومی: الفرع الثاني

المحليّ لھ مزایا مقارنة بتسییر من المفروض أن یكون التسییر المباشر للمرفق 

المرفق الوطني، وھذا بالنظر لقرب الإدارة المحلیة من المواطن ومعرفة حاجاتھ وبذلك 

  .إمكانیة السیطرة علیھا

سدّ حاجات ) البلدیة والولایة(ویقصد بالتسییر المباشر من طرف الجماعات المحلیّة 

، 4، وھي تتبع الإقلیم الذي تنشأ فیھ)ةبلدیة أو ولای(مشتركة ومنافع لسكان إقلیم معیّن 

والنظافة، فھي تنحصر في إقلیم ) حضریة، ریفیة(ومن أمثلة ذلك مرافق النقل المحلیة 

  .معیّن

أین توجد التسییر المباشر على المستوى المحليّ مثلا على مستوى البلدیة  ویتجسّد

مرفق الحالة كامة نشاطات، لا سیما الإداریة منھا والتي تكتسي طابع المصلحة الع

  .المدنیة، فھي تقوم بتأمینھ عن طریق التسییر المباشر ولا تستطیع التخلي عنھ للأفراد

                                                           
1 Amel Aouij MRAD, op-cit, p 99. 

  .47مرجع سابق، ص ، حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة والمشروعات العامةفؤاد مھنا،  2
  . 135ناصر لباد، مرجع سابق، ص  3
  .48مرجع سابق، ص ، والمشروعات العامةحقوق الأفراد إزاء المرافق العامة محمد فؤاد مھنا،  4
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ولكن ھذا لا یمنع من أن تستخدم البلدیة التسییر المباشر في عدد من المرافق العمومیة 

  .1التجاریة والصناعیة إذا رأت مصلحة في ذلك

حدث البلدیة مصالح عمومیة بلدیة تُ " 10 -11من قانون  149حیث تنص المادة 

  :2لتوفیر الاحتیاجات الجماعیة لمواطنیھا، لا سیما في المجالات الآتیة

 المیاه الصالحة للشرب والتنظیف والمیاه القذرة؛ 

 القمامات المنزلیة وغیرھا من الفضلات؛ 

 ؛الأسواق المغطاة 

 التوقف مقابل دفع الرسم؛ 

 النقل العمومي". 

) المصالح(یتغیّر عدد ھذه المرافق : "من نفس القانون 150وقد نصّت المادة 

وحجمھا حسب كلّ بلدیة ووسائلھا وقدرتھا، ویمكن أن تسیّر ھذه المرافق مباشرة أو في 

شكل استغلال مباشر أو بجعلھا مؤسسات عمومیة محلیّة أو على شكل امتیاز یعطى 

  .3"لغیرھا

ھو ھذا الأخیر أنّ الأصل ھو التسییر المباشر، أي أنّ  نستنتج من خلال ھذه المادة

یقترح البلدیة وفي حالة عجز الصیغة الأولیّة والمفضّلة لتسییر المرفق العمومي المحليّ، 

  .، والتي من جملتھا اللجوء للمؤسسة العمومیة ثم إلى الامتیازالقانون حلولا بدیلة

یمكن للبلدیة أن تستغل مباشرة " :والتي تنص 151وقد أكّدت ذلك وجسدتھ المادة 

یرادات والنفقات الخاصة بالاستغلال مرافق عمومیة في شكل استغلال مباشر، وتقیّد الإ

                                                           
1
  .180ابق، ص سناصر لباد، مرجع  
2
   .22نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص  
3
  .، مرجع سابق 10 - 11من القانون  150المادة  
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المباشر في میزانیة البلدیة، ویتولى إنجازھا قابض البلدیة طبقا لقواعد المحاسبة 

  .1"العمومیة

من  ستغلال المباشروكأنّھا تعرّف الافھذه المادة تكرّس فعلا الاستغلال المباشر 

خلال التعرّض لتمویلھ الذي یكون من میزانیة البلدیة، وتؤكّد أنّھ جزء لا یتجزّأ من 

  .لقواعد المحاسبة العمومیة أنّھ خاضعالتسییر العام للبلدیة و

تسییر الدولة بالنّسبة للمرافق الوطنیة، وتسییر : وكون التسییر المباشر یقسم إلى

بالنسبة للمرافق العمومیة المحلیّة لا یعني أنّ ھناك انفصالا كلیّا، بل الجماعات المحلیّة 

أنّھا تتعاون فیما بینھا وتشترك أحیانا في القیام ببعض الأعمال، فكثیرا ما یدعى 

للمعاونة والمساعدة بخبرتھم ....) وزارات( الموظّفون ذوو الخبرة في المرافق الوطنیة

الي لھ دور مزدوج كممثل للدولة ثلا رئیس البلدیة أو الو، فم2في تسییر المرافق المحلیّة

على المستوى ) الدولة(للبلدیة أو الولایة، وھو بذلك یضمن امتداد المرافق الوطنیة و

  .ةوكذا یضمن تسییر المرافق المحلیّ) دائرة اختصاصھ(المحليّ 

ام بأعباء كما أنّ الدولة في أغلب الأحیان تقدّم إعانات للجماعات المحلیّة للقی

الاستغلال المباشر للمرفق العام المحليّ، خاصة في ظلّ عجز أغلب البلدیات في الجزائر 

  .3وتزاید الشؤون المحلیّة وحاجات المواطنین ،وضعف الموارد المحلیّة

والتسییر المباشر یبقى ھو التسییر الذي تتحمّل من خلالھ الجماعات العمومیة 

مومي لوحده كلّ أعباء الاستغلال، ولا یملك المرفق الع) الدولة والجماعات المحلیّة(

، فھي مرافق تلحق )مرفق النظافة على مستوى البلدیة مثلا( شخصیة معنویة خاصة بھ

والجماعات المحلیة ومندمجة فیھا وتابعة لھا تبعیة كاملة، وبالتالي فھذه المرافق بالدولة 

تائج المترتبة عن ھذه الأخیرة من لا تملك شخصیة قانونیة ولھذا فھي تفتقد كلّ الن

 كونھا، فالوزارة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ....استقلال إداري ومالي وحقّ التقاضي

                                                           
  .من  نفس القانون 151المادة  1
  .48مرجع سابق، ص ، حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة والمشروعات العامةا، نمحمد فؤاد مھ 2
  .24نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص 3
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خاضعة لشخص معنوي وھو الدولة، ومرفق الحالة المدنیة على مستوى البلدیة لا یتمتع 

  .كونھ خاضع للبلدیة بالشخصیة المعنویة

  ة كنھج لتسییر المرافق العامةالمؤسسة العمومی: المطلب الثالث

لى إقد یلجأ المشرع إلى أسلوب آخر لإدارة المرافق العامة، فیمنح إدارتھا 

أشخاص عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلةّ ویسمح لھا باستخدام وسائل القانون 

   .العام ویكون موظّفیھا موظفین عمومیین وأموالھا أموال عامة وأعمالھا أعمال إداریة

  مفھوم المؤسسة العمومیة :الفرع الأول

عرّف الفقھ التقلیدي المؤسسة العمومیة على أنّھا عبارة عن مرفق عام یدار عن طریق  -

ختص في یتمتع بالشخصیة المعنویة مع خضوعھ للرقابة الإداریة، ویمنظمة عامة و

  .أعمال معیّنة طبقا لقاعدة التخصّص الوظیفي

أنّھ كلما وجد مرفق عام یحقّق مصالح عامة للسّكان : بالقول" فالن"وقد بیّن الفقیھ  -

  .ومعترف لھ بالشخصیة المعنویة وجدت المؤسسة العمومیة

انطلاقا من التعریفین السالفین یمكن استخلاص أنّ مفھوم المؤسسة العمومیة مرتبط 

  : أساسیة ھي خصائصبثلاث 

 باعتبارھا العنصر الذي یسمح للمؤسسة العمومیة بصفة  :الشخصیة المعنویة

  ؛ 1عامة بتأكید كیانھا وإثبات وجودھا القانوني

 مفاده أن الغایة من إحداثھا ھو تدبیر وإدارة مرفق عام معیّن على  :التخصّص

 سبیل الحصر ولا یمكن العمل خارج إطاره؛

 بالحرّیة في إدارة ذاتھا،  يتتمتع المؤسسة العامة باللامركزیة الإداریة أ :الوصایة

 :2إلاّ أنّ ھذه الحریة مقیّدة بوصایة الدولة، والوصایة نوعان

                                                           
  .71نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص  1
  .102، ص 2006منشورات عكاظ، د ب ن،  الوجیز في قانون المرافق العمومیة الكبرى،عبد الله حداد،  2
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المؤسسة العمومیة تمارس فص علیھا في وثیقة التأسیس، نالتي یتم ال :الوصایة الإداریة

  .علیھا وصایة إحدى الوزارات

كان رأس مالھا  تخضع المؤسسة العمومیة لوصایة وزارة المالیة إذا :الوصایة المالیة

  .مملوكا من طرف الدولة كلیّا أو جزئیا

منظّمة وھیئة عامة : "بد ربھ المؤسسة العامة بأنّھاكما عرّف  الأستاذ عبد الصمد ع -

ویرى " تنشئھا الدولة أو أحد الھیئات المحلیّة لإدارة مرفق عام یتمتّع بالشخصیة المعنویة

  .1لإدارة المرافق العامة الاقتصادیةأصلح وأنسب طریقة بأنّ ھذا الأسلوب 

المؤسسة العمومیة ھي شخص معنوي الھدف من إنشائھا ھو التسییر المستقل لمرافق  -

  .2عمومیة تابعة للدولة أو الجماعات المحلیة

شخص معنوي خاضع للقانون العام وھي مكلفّة بتسییر مرفق : "المؤسسة العمومیة ھي -

  .3"عام

  إلغاء المؤسسات العمومیةإنشاء و :الفرع الثاني

مع تطور دور الدولة وتعدّد المرافق العمومیة كان من الضروري تنوع طبیعة   

النظام الذي تخضع لھ سواء من حیث الإنشاء أو الإلغاء الذي یخضع لھ كل نوع من 

  :أنواع المؤسسات حسب نوعیة الخدمة والمرفق الذي تسیّره، وسنتناول ذلك فیما یلي

 :وإلغاء المؤسسات العمومیة الوطنیة إنشاء - 1

یخضع إنشاء المؤسسات العمومیة على المستوى الوطني لمعیار توزیع السلطات 

، وھذا یختلف حسب طبیعة )الحكومة(والھیئة التنفیذیة ) البرلمان(بین الھیئة التشریعیة 

  .نظام كل دولة

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة،  مبادئ القانون الفدرالي الجزائري والتنظیمات المحلیّة،عبد الصمد عبد ربھ،  1

  .127الجزائر، دت، ص 
  .213، ص مرجع سابقناصر لباد،  2
، ترجمة رحال بن اعمر ورحال مولاي إدریس، دیوان المطبوعات المرفق العام في الجزائرمحمد أمین بوسماح،  3

  .8، ص 1995الجامعیة، 
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  :ر التاریخيوسنتطرق إلى إنشاء المؤسسات العمومیة في الجزائر عبر التطو

وقد أجمع كل من الأستاذ أحمد محیو ومحمد أمین بوسماح على أن تطور  :1976قبل * 

 :1ھذه الھیئات كان كالتالي

المتضمن قانون المالیة  1965 /31/12المؤرخ في  320 - 65قبل صدور الأمر رقم  -

على حدّ  القانون أو التنظیم، كانت المؤسسات العمومیة تنشأ عن طریق 19662لسنة 

ن الوطني للید وأنشئ الدیوا ،3قانونالدیوان الوطني للنقل عن طریق  ئفأنش. سواء

  .5عن طریق مرسوم ، وأنشئ الدیوان الوطني للتسویق4العاملة عن طریق مرسوم

مكرر منھ، فإنّ إنشاء أي مؤسسة  05وبموجب المادة  320 -65بعد صدور الأمر  -

ریق نصّ لھ قیمة تشریعیة، لكن تنشأ المؤسسات ضمن فئة عمومیة لا یتمّ إلاّ عن ط

 106 -69الأمر من  03تنص المادة منصوص علیھا بأمر بمجرّد مرسوم، فمثلا 

على أنّ المعاھد   6المتضمن إنشاء المعاھد التكنولوجیة 29/12/1969المؤرخ في 

  .7التكنولوجیة تنشأ بموجب مرسوم

لا یتضمن المجال التشریعي أنّ  دمنھ والتي تحدّ  151 تنصّ المادة :1976دستور * 

تخلى عن ھذا الاختصاص للمجال التنظیمي، ی مؤسسات العمومیة، وبالتالي فإنّھإنشاء ال

  .أي یكون إنشاؤھا بموجب مرسوم

                                                           
1 Mohamed  Boussoumah, L’entreprise socialiste en Algérie, O.P.U, Alger, 1982,  p 441. 

 108الجریدة الرسمیة رقم ، 1966المتضمن قانون المالیة لسنة  1965دیسمبر  31المؤرخ في  320 - 65الأمر  2
  .1021ص  ،1965لسنة 

، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للنقل، الجریدة الرسمیة رقم 01/08/1963المؤرخ في  283 -63القانون رقم  3
  . 82، ص 54

، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للید العاملة، الجریدة الرسمیة 29/11/1962المؤرخ في  99 -62المرسوم رقم  4
  .76، ص 6رقم 

، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للتسویق، الجریدة الرسمیة رقم 13/12/1962المؤرخ في  125 -62المرسوم  5
  .106، ص 09

  .2، ص 1970 لسنة 01الجریدة الرسمیة رقم  6
، المتضمن إنشاء المعھد التكنولوجي للتجارة، الجریدة الرسمیة 21/04/1970المؤرخ في  60 -70المرسوم رقم  7

  .537، ص 37رقم 
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دیسمبر  23المؤرخ في  314 -86وعلى سبیل المثال نصّ في حیثیات المرسوم رقم 

سسات والھیاكل المكلفّة بالخدمات الاجتماعیة ، المتضمن اختصاصات المؤ1986

  :1الجامعیة وتنظیمھا وعملھا على ما یلي

سیرھا ونظرا للأحكام الدستوریة التي تقتضي بأنّ إنشاء المؤسسات العمومیة وتنظیمھا "

  ..."لیس من اختصاص المیدان التشریعي، بل من اختصاص المیدان التنظیمي

لمتضمن ا 23/01/1977المؤرخ في  07-77وعلى سبیل المثال المرسوم رقم 

  .2شغال العمومیةإنشاء المدرسة الوطنیة للأ

لكن استثناءً أنُشئت بعض المؤسسات عن طریق قانون، نص تشریعي مثل القانون 

، المتضمن إنشاء المجمّع الجزائري للغة 1986أوت  19المؤرخ في  10 -86رقم 

  .3العربیة

السلطة التنفیذیة وبذلك إنشاءھا ھو من اختصاص  فإنّ  01- 88أمّا في إطار القانون 

  .4رئیس الدّولة

السلطة المختصّة بعملیة التنظیم وإحداث المؤسسات العمومیة في  :1989دستور 

من الدستور التي تحدّد المجال  115لسلطة التنفیذیة، حیث أنّ المادة االجزائر ھي 

وبالتالي فھي تدخل في إطار ، ضمّن موضوع إنشاء المرافق العامةالتشریعي لا تت

المجال التنظیمي، لكن في ظلّ ھذا الدستور یملك السلطة التنظیمیة كل من رئیس 

، وبذلك فإنّ إحداث )مرسوم تنفیذي(ورئیس الحكومة ) مرسوم رئاسي(الجمھوریة 

 86 -99المرفق العمومي یكون إمّا عن طریق مرسوم رئاسي مثل المرسوم الرئاسي 

أو عن طریق  ،5المتضمن إنشاء مراكز البحث النووي 15/04/1999المؤرخ في 

                                                           
  .2212ص ،1986لسنة  53الجریدة الرسمیة رقم  1
  .200، ص 1977لسنة  11الجریدة الرسمیة رقم  2
  .1420ص ، 1986لسنة  34الجریدة الرسمیة رقم  3
  .145مرجع سابق، ص  وآخرون، ناصر لبّاد 4
  .3ص  ،1999لسنة  27الجریدة الرسمیة رقم  5
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 1995 /01/04المؤرخ في  99 - 95مرسوم تنفیذي، مثل المرسوم التنفیذي رقم 

  .1المتضمّن إنشاء المعھد الوطني للإرشاد الفلاحي

جالات التي یشرّع فیھا تحدّد الم(منھ  29 -122تنص المادة  :1996دستور * 

نشاء فئات المؤسسات، وبالتالي الاعتراف للسلطة التشریعیة بسلطة إنشاء إ: ")البرلمان

من الدستور الفرنسي والتي تنص  34، وھو نفس محتوى المادة "یةالعمومالمؤسسات 

  .2"البرلمان یختص بإنشاء فئات المؤسسات العمومیة" :على أنّ 

الذي ( 1996إذن وكما یقول الأستاذ محمد أمین بوسماح فإنھ بعد صدور دستور 

لا یمكن إنشاء مؤسسة ): "عمومیةیحدّد القواعد الواجب إتباعھا لإنشاء المؤسسات ال

عمومیة عن طریق التنظیم إلاّ إذا توافر شرط ارتباطھا بصنف موجود من قبل 

، أمّا عن الأصناف الجدیدة للمؤسسات العمومیة فقد أصبحت ...)ثانویات، مستشفیات(

  .3من اختصاص المشرّع

 : إنشاء وإلغاء المؤسسات العمومیة المحلیة - 2

للمجلس الشعبي البلدي والمجلس  1990لقد أعطى قانون البلدیة والولایة لسنة 

  .الشعبي الولائي الاختصاص لإحداث وتنظیم المرافق العمومیة المحلیة

تُحدِث البلدیة مرافق عمومیة بلدیة لتوفیر : "من قانون البلدیة 132نصّت المادة  فقد

یمكن : "من قانون الولایة 119، كما نصّت المادة ...."الاحتیاجات الجماعیة لمواطنیھا

  ....."للولایة قصد تلبیة الاحتیاجات الجماعیة لمواطنیھا إنشاء مرافق عمومیة ولائیة

في إطار القواعد المحدّدة في المواد من : " على ما یلي 01-88كما نصّ القانون 

من ھذا القانون، یمكن للمجالس الشعبیة الولائیة والمجالس الشعبیة البلدیة  47إلى  43

                                                           
  .19ص  ،1995لسنة  19الجریدة الرسمیة رقم  1

2 M Boussoumah, op- cit, p 443. 
  .10محمد أمین بوسماح، مرجع سابق، ص  3
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إنشاء مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري وصناعي وتجاري وفقا للإجراءات 

  .1"المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ

المؤرخ في  200 - 83سات العمومیة المحلیّة كل من المرسوم وینظم إنشاء المؤس

المتضمن تحدید شروط إنشاء المؤسسة العمومیة المحلیّة وتنظیمھا  19/03/1983

المتضمن تحدید شروط  07/05/1985المؤرخ في  117 -85، والمرسوم 2وسیرھا

  .3إنشاء المؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات وتنظیمھا

عن إلغاء المؤسسات العمومیة والمرافق العمومیة بصفة عامة فھو وضع حدّ  أمّا

  . لنشاطھا، وھو اعتراف من السلطات العمومیة بأنّھ لم تعد ھناك حاجة لاستمرارھا

حق الإنشاء یملك حق وطریقة الإلغاء ھي مبدئیا نفس طریقة الإنشاء أي من یملك 

 26/01لّ مؤسسة عمومیة حیث تنص المادّة ، فالسلطات الوصائیة تستطیع أن تحالإلغاء

تنشأ المؤسسة العمومیة دون تحدید أي مدّة لھا وتحلّ قانونا : "200 -83من المرسوم 

ھذا بخصوص المؤسسة العمومیة الإداریة، " بإلغاء المرفق العمومي الذي تتولى تسییره

عندما یبرّر : "26/02أما فیما یتعلقّ بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة فتنص المادة 

استعمالھا عجزا من شأنھ أن یضرّ بمستقبل التوازن المالي للولایة أو البلدیة المعنیة، 

  ...."یمكن سحب الترخیص بالاستغلال

  أنواع المؤسسات العمومیة : الفرع الثالث

تكفل متخصص بالمرفق العام، ونظرا لق المؤسسات العمومیة یھدف إلى إنّ خ

یر والتنوع الذي یعرفھ كان من الضروري تنوّع أصناف لاتساع رقعة ھذا الأخ

 12/01/1988المؤرخ في  01-88بموجب أحكام القانون حیث المؤسسات العمومیة، 

 منھوالمتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لاسیما الباب الثالث 

 :المتعلق بالھیئات العمومیة والتجمعات الأخرى،عدّد المشرع أنواع المؤسسات كما یلي

                                                           
  .المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 1988 جانفي 12المؤرخ في  01-88من القانون  48المادة  1
  .801ص  ،1983لسنة  12الجریدة الرسمیة رقم  2
  .662ص  ،1985لسنة  21الجریدة الرسمیة رقم  3
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 EPAیتم التمییز بین نوعین للمؤسسة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري 

، المؤسسات العمومیة ذات EPICذات الطابع الصناعي والتجاريوالمؤسسة العمومیة 

، المؤسسة العمومیة ذات الطابع CRDلتنمیة ، مركز البحث واEPGSالتسییر الخاص 

العلمي والثقافي والمھني، المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وبالنظر 

إلى طبیعة الدراسة من جھة وشیوع التسییر عن طریق المؤسسة العمومیة ذات الطابع 

سنقتصر أخرى  الإداري والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من جھة

  :في بحثنا على ھذین النوعین من المؤسسات

  :المؤسسة العمومیة الإداریة - 1

، وتتخذھا الدولة طبیعة إداریة محضة ومارس نشاطا ذھي المؤسسات التي ت

كوسیلة لإدارة مرافقھا العمومیة ) البلدیة والولایة في الجزائر(والجماعات المحلیة 

الإداریة، وتتمتع المؤسسة العمومیة بالشخصیة المعنویة وتخضع في أنشطتھا للقانون 

العام، حیث أنّ القضاء الإداري ھو الذي یختصّ بالفصل في المنازعات المتعلقّة بھا، كما 

یخوّلھا القانون جملة من الامتیازات ومن أھمّھا امتیازات السلطة العمومیة ومنھا اتخاذ 

  .1، وتعتبر أموالھا أموالا عمومیة وعمالھا موظفین عمومیینالقرارات الإداریة 

من % 90أكثر الأنواع استعمالا، فھي تمثل  ھي المؤسسات العمومیة الإداریةإنّ 

وتخضع ھذه المؤسسات العمومیة للقواعد المطبقة على  ،2مجموع المؤسسات العمومیة

بي المطبق على الإدارة ما محاسالإدارة ولمبدأ التخصص، وتتمتع بنفس النظام المالي وال

  .3لم توجد قاعدة خاصة مرتبطة باستقلالیة سیرھا وتسییرھا

ویمكن للمؤسسات العمومیة أن تزاول نشاطا لا یدخل في مجال تخصصھا لكن 

، مثل المدرسة الوطنیة للإدارة تنظم ملتقیات 4بصفة ثانویة یمكن أن یدرّ علیھا أرباحا

                                                           
  .217، مرجع سابق، ص وآخرون ناصر لباد 1
  .11محمد أمین بوسماح، مرجع سابق، ص  2
والمتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة  1988جانفي  12المؤرخ في  01 -88من القانون  43المادة  3

  .الاقتصادیة
4
  .188، مرجع سابق، ص وأخرونناصر لباد  
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، وھو الشيء الوحید الذي یعطي نوعا من المرونة خاصة بالسماح ...دولیة وأیام تكوینیة

  .1یر المستعمللھا باستعمال الرصید المتبقي غ

  :المؤسسة العمومیة  الصناعیة والتجاریة - 2

سة مؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة عندما تمیزت عن المؤسنشأت ال  

الدولة على  رالعمومیة الإداریة الكلاسیكیة، فخلال ھذه المرحلة التي اقتصر فیھا دو

الدولة الحارسة كان إنشاء المؤسسة العمومیة التقلیدیة كافیا للتكفل بمھام الدولة، لكن ومع 

والاجتماعي خاصة بعد  لمیدان الاقتصاديفي امجال تدخلھا  ازدیادتطور دور الدولة و

المؤسسة العمومیة الإداریة لم تعد فإن صیغة  1929 سنة الأزمة الاقتصادیة العالمیة

السلطات العامة إلى ھذا النوع من ماشى مع المھام الجدیدة للدولة، لذلك لجأت تت

  .المؤسسات

" عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري مؤسسة"العمومیة تسمیة  المؤسسةوتأخذ 

عندما تتمكن من تمویل أعبائھا الاستغلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج 

مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي یحدّد الأعباء  تجاري ینجز طبقا لتعریفة معدّة

والتقیدات التي تعود على عاتق الھیئة والحقوق والصلاحیات المرتبطة  بھا وكذا عند 

  . 2الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملین

وعلیھ یمكن تعریف المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة بأنھا المرافق التي 

یكون موضوع نشاطھا تجاریا وصناعیا مماثل للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة، 

دارة مرافقھا ذات الطابع الصناعي لإوتتخذھا الدولة والجماعات المحلیة كوسیلة 

ن العمومي والقانون الخاص على حد سواء كل والتجاري، وتخضع في ذلك لأحكام القانو

  .3في نطاق محدّد

                                                           
المؤرخ في  18-93، المعدل بمقتضى المرسوم التشریعي 17/07/1984المؤرخ في  17- 84القانون  5

  ).1994قانون المالیة لسنة ( 29/12/1993
والمتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة  1988جانفي  12المؤرخ في  01 -88من القانون  44المادة  2

  .الاقتصادیة
  .265، 264مرجع سابق، ص ص ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ،محمد فؤاد مھنا 3
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  قصور التسییر الكلاسیكي في تسییر المرافق العامة: المبحث الثالث

ا ومتطلبات بمتطلباتھ درىالأالعامة وللمرافق  ئةنشِ لما كانت الدولة ھي المُ   

كنتیجة حتمیة المواطنین كان لابد من احتكارھا لبعض المجالات، والذي تمخّض عنھ 

عجز عن تلبیة حاجات المواطنین نظرا  تسییر مباشر لھذه المرافق، غیر أن ھذا الأخیر

للاختلالات التي یعرفھا والعجز في السیطرة عن التزاید المستمر في متطلبات المواطنین 

خاصة في ظل انفتاح السوق وظھور ما عرف بالعولمة التي رفعت من نمو الوعي 

  .اطنینالمدني لدى المو

 الثقل المالي للتسییر المباشر للمرافق العامة وعدم السیطرة على توسع: المطلب الأول

  ھذه المرافق

عرف التسییر المباشر للمرفق العام مشاكل عدّة كان أولھّا الضغط من الناحیة 

المالیة وزیادة النفقات الموجھة للمرفق العام في ظل ندرة الموارد، حیث أن خلق وإنشاء 

فھي غالبا ما تكون مكلفّة وتحتاج ھیاكل  اضخم االمرافق اعتبر في حدّ ذاتھ عبئا مالی ھذه

قاعدیة ضخمة، إضافة إلى أن تسییرھا یحتاج موارد مالیة ضخمة مما ولد ضغطا ھائلا 

على میزانیة الدولة والجماعات المحلیة خاصة في وقت خضعت فیھ الجزائر لنظام 

تسییر جل المرافق العمومیة بما تحملھ من أعباء مالیة،  اشتراكي یعتمد على الدولة في

  .1وبالمقابل عدم وجود قطاع خاص یستطیع تحمل عبء تسییر المرفق العام

  )دج1000 الوحدة( 2017 -2014للسنوات  تطور نفقات التسییر: 01جدول رقم 

  2014  2015  2016  2017  

  746.261.385  764.052.396  746.643.907  696.810.413  التربیة

  310.791.629  312.145.998  300.333.642  270.742.002  التعلیم العالي

  389.073.747  379.407.269  381.972.062  365.946.753  الصّحة

  .2016إلى  2013قوانین المالیة للسنوات من : المصدر
                                                           

1 Sous la direction de Cherif BENNEDJI, Mémoire de séminaire de la 4éme année, Section administration 
générale (30 éme promotion), la consession des services publics en Algérie, ENA, 1996- 1997,p 3. 
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  2017 - 2014للسنوات    "اعتمادات الدفع"تطور نفقات التجھیز : 02جدول رقم 

  .2016إلى  2013قوانین المالیة للسنوات من : المصدر

  : التعلیق

لكل من قطاع التربیة وقطاع التعلیم نلاحظ من خلال الجدول الأول أنّ نفقات التسییر  -

  .2017وحتى سنة  2014من سنة  في تزاید مستمرالعالي وقطاع الصحة 

بیة عرفت ھي الأخرى ومن خلال الجدول الثاني نرى أن نفقات التجھیز لقطاع التر -

، أما فیما یخص قطاعي التعلیم العالي والصحة فلم 2017ر حتى سنة تزایدا مستم

  .تخصص لھما اعتمادات بسبب الأزمة الاقتصادیة وتطبیق سیاسة التقشف

فھي في تزاید الأرقام توضح وبدقة تلك الأعباء الضخمة للمرافق العامة،  كل ھذه

عوضا أن تخفف ھذه المرافق من العبء المالي على میزانیة ، وسنة بعد سنة مستمر

الدولة، أضافت لھا عبئا وأوقعتھا في عجز موازني، وھذا مما جعل من الدولة 

، ق أوصلھما إلى انسداد وأزمةوالجماعات المحلیة مقصرتین في تسییر ھذه المراف

  :ویمكن إسناد ذلك إلى

المرفق العام المسیر مباشرة تقدم وتطور أسالیب المالیة العمومیة وتعقیداتھا تعیق  -    

ة سابقة ولاحقھ رقابضع لفھي أسالیب جد معقدة تخة، من قبل الدولة والجماعات المحلی

ھذه الأخیرة لسلسلة تنفیذ أي عملیة إنفاق تخضع ومن أجل إجراءات طویلة، معقدة و

عرف تأخرا في تلبیة الذي سیالمرفق العام  تؤثر سلبا على تسییر طویلة المدى رقابات

 د الرقاباتاختلالات ناتجة عن تعقید التنفیذ المالي وتعدّ ویؤدي إلى حدوث و ،الاحتیاجات

  .1وروتینیتھا

                                                           
  .45، 44ص ص مرجع سابق، ، نادیة ضریفي 1

  2014  2015  2016  2017  

  103.064.910  159.757.147  250.809.500  243.865.900  التربیة
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حمایة المال العام من السرقة والاختلاس فالمحاسبة العمومیة بقدر ما ھي وسیلة ل

  .1وسوء استعمالھ إلا أنھا قید ومعطل لسرعة تنفیذ العملیات المتعلقة بالمرفق العام

الإدارة من خلال التسییر المباشر مقیدة بقوانین ولوائح تحد كثیرا من نشاطاتھا،  - 

" وتین البیروقراطيالر"وبذلك یخشى الموظفون الابتكار والتحدیث ویمیلون إلى إتباع 

ویعتمد على الترقیة بالأقدمیة ، في ظل نظام لا یھدف إلى التحفیز تجنبا للمسؤولیة خاصة

   .2أكثر منھ على المردودیة والفعالیة والكفاءة

خضوع المرافق العامة المسیرة مباشرة للأھواء السیاسة، وبذلك یوجد عدم استقرار  - 

یشجع التعلیم ویمنحھ كل  ھذاجد نیث الفعالیة والمردودیة، فلھا من حیث التمویل ومن ح

التحفیزات اللازمة فیما یھمل قطاعات أخرى والعكس مع الآخر، فھي خاضعة بالدرجة 

  .الأولى إلى اھتمام السلطات وتركیزھا على قطاع ما

 لححجم المرافق العامة المسیرة من قبل الدولة مباشرة مثل الوزارات وضخامة المصا -

الخدمات والنشاطات التي  علیھا والتحكم الفعال في كل التابعة لھا مما یصعب السیطرة

  .3طول الإجراءاتوالمسؤولیات و وضیاع السلطات أي تعقد التنظیم تؤدیھا،

وزارات، مصالح بلدیة (خاصة في المرافق الإداریة  انتشار ظاھرة البیروقراطیة -

وسلبیات كتعطیل العمل وتراكمھ، كثرة الإجراءات ، بكل ما تحملھ من مساوئ )خإل...

غیاب كذا و ،لدائم، الخدمات الردیئةوتعقید التعامل مع ھذه المرافق التأخر الكبیــر وا

جید وفعال یسمح بوجود نوع من التواصل بین مختلف مصالح المرافق  نظام معلومات

وفقدان تھ ثر سلبا على فعالییؤیجعل من المرفق العام منغلقا على نفسھ، و كل ھذا ،العامة

عي، د اضطرابات وعدم استقرار اجتما، وفي الدولة بصفة عامة مما یولھثقة المرتفقین فی

                                                           
  .315حمدي لقبیلات، مرجع سابق، ص  1
  .407، ص 1976العربي، القاھرة، ، دار الفكر الوجیز في الإدارة العامةسلیمان الطماوي،  2
إدارة المرافق : تدخل في البرنامج التدریبي( مؤسسات المرافق العامة بآلیات القطاع الخاصفرید النجار، إدارة  3

، 10، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، مصر، ص )2005أفریل  14 -10العامة بأسالیب الخصخصة 
على  20/40/2017تم الاطلاع یوم   https://www.google.dz/search?q=%D9%81%أنظر المرقع 

  10:45الساعة 
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خاصة في ظل غیاب وسائل رقابة شعبیة لتنفیذ نشاطات الوزارات وأداء المرافق العامة 

  .1من قبل الدولة والجماعات المحلیةخاصة المسیرة مباشرة 

عدم مواكبة تسییر المرافق العمومیة من طرف الدولة للتطور التنظیمي الذي تعرفھ  -

، المرافق العامة في العالم، مثل المبادئ الجدیدة كالشفافیة، المردودیة، نوعیة الخدمات

  .2جید تتطویر نظام معلوماوكذا نوعیة التنظیم الفعال و

نشئات جمیع مستویات تطویر الم عدم مواكبة التطور التكنولوجي من خلال إھمال -

استعمال برامج و استعمال الإعلام الآليبخاصة الالطرق القاعدیة، تحدیث المناھج و

یجب أن  معلوماتیة تدرس طلبات الجمھور، خاصة وأن المرافق العامة معقـــدة وشبكاتیة

تعتمد على أنظمة دقیقة وبرامج حدیثة تجعلھا قادرة على منافسة القطاع الخاص من 

  .3لخدمة وتلبیة حاجات المواطنینحیث نوعیـة ا

عدم بحث الدولة والجماعات المحلیة عند تسییر المرافق العامة عن الفعالیة في  -

ر مما أفقدھا النجاعة بیتسییرھا، بل ترتبط دائما بالبیروقراطیة والمحسوبیة والطوا

  .بذلك فقدت المرافق المعنى الحقیقي لوجودھاوالجودة، و

عددھا بسبب التزاید المستمر لدور الدولة، مما المرافق العامة من حیث طبیعتھا وتنوع  -

ر أداة الدولة لتنفیذ یزید من العبء المالي على المیزانیة العامة للدولة والتي تعتب

  .فحسب شكلا خاصا بالجزائرھذا لیس مسیاستھا، و

عدم إمكانیة قیاس فعالیة المرافق العامة وحساب نتائجھا وغیاب دراسة النتائج المتعلقة  -

كذا غیاب دراسات متعلقة بحاجیات و ،ة الخدمة التي تؤدیھا المرافقبھا وتقییم نوعی

المواطنین والعرض في مجال الخدمات التي تقدمھا الدولة وغیاب استراتیجیات شاملة 

                                                           
1 Amel Aouij MRAD, op-cit, p 10. 

2
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل  ،-تنظیم وتسییر–المرفق العام للخدمات الاجتماعیة الجامعیة ، وفاء أحلام شتاتحة 

، ص 2005 -2004شھادة الماجستیر، فرع دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
116.  

3 Sous la direction de M. Cherif Belmihoub, Mémoire de séminaire de la 4éme année, Section administration 
générale (35 éme promotion), la déréglementation dans les S P, ENA, 2001- 2002, p 3. 
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د ریوكما یقول الدكتور ف. للمرافق العامة وتسییرھا العقلاني خاصة المرافق المحلیة

المواصفات في المرافق العمومیة المسیرة من قبل الدولة ھناك غیاب للمعاییر و: "النجار

  . 1"المعیاریة في أداء الخدمات

ضرورة : الناحیة الكمیةر دور الدولة على المرفق العام من ناحیتین، ر تطوّ لقد أثّ 

ضرورة تحسین نوعیة الخدمة بسبب : الناحیة الكیفیةزیادة مجال تدخل الدولة، ومن 

  :2ليوتعود أسباب ھذا الثقل لما ی تغیر نوع الخدمة المطلوبة من الجمھور،

  مرونة فكرة الخدمة العامة التي تبحث عنھا الدولة، وبذلك اتساع رقعة

 المرافق العامة؛

 منافسة القطاع الخاص؛ 

  محاولة الدولة إیجاد توازن بین الاستثمارات الاقتصادیة والاستثمارات

 الاجتماعیة؛

 ضرورة تدخل الدولة من أجل خلق استثمارات قاعدیة ضخمة وأولیة؛ 

  على تحمل المخاطرة الناتجة عن ضخامة الاستثمارات التي تھدف قدرة الدولة

 . للمنفعة العمومیة

وقد أشارت كل الدراسات أنّ الأسباب الرئیسیة في ضعف المرافق العامة لا تكمن في 

الملكیة في حدّ ذاتھا، إنّما في التخطیط السیئ للمشاریع، والافتقار للمھارات الإداریة 

  .3اللازمة على حدّ سواء

  

  

  

                                                           
  .3فرید النجار، مرجع سابق، ص  1

2
  Driss Alaoui Esmail, qualité du service public, la revue IDARA, n°2 , 1992, p26. 
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  للمرافق العمومیة  الاختلالات التنظیمیة والتسییریة والبشریة: المطلب الثاني

الخاضعة للتسییر المباشر من قبل یمكن تقسیم الاختلالات التي تعرفھا المرافق 

ختلالات ذات طابع اختلالات ذات طابع تنظیمي، ا: والجماعات المحلیة إلىأالدولة 

، وسنتطرق إلى كل نوع من ھذه مباشرة بالمورد البشريلھا علاقة اختلالات تسییري، و

  :الأنواع

  اختلالات تنظیمیة : الفرع الأول

  :فیما یليالاختلالات التنظیمیة تتلخص 

الجمع بین نظام المركزیة واللامركزیة، ولكن  حاولت الجزائر :المركزیة الشدیدة - 1

الجانب الإداري، فنجد السلطات إفراطا شدیدا في المركزیة، لاسیما في  الواقع أظھر

، مما أدى إلى تھمیش تیجیةاوالإسترلیة صنع القرارات البسیطة منھا المركزیة تحتكر عم

  .المرافق المحلیة

بتجسد في وجود توسع أفقى على مستوى التنظیم، بمعنى  :تضخم الجھاز الإداري - 2

الذي لعدد الوزارات، و لتزاید المستمروجود تعدد في مستویات بناء التنظیم من خلال ا

  :ترتب عنھ

نھ من صعوبة في توصیل ما ینجر عو :التوجیھصعوبة إحكام عملیة الإشراف و - 3

ات القرارتنظیم، و كذا بطء وصول الأوامر والمعلومات من أسفل القاعدة إلى الالبیانات و

تنفیذ القرار ویة من بطء في عملیة صنع ما تحدثھ ھذه العملمن قمة التنظیم إلى قاعدتھ، و

  .1الخططوالبرامج 
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كالھیئات الوطنیة  :التقلید في إنشاء بعض المرافق العمومیة من القانون المقارن - 4

إلخ، غیر أن عدم ضبطھا لنظام قانوني أدى لوجود صراع بین ھذه ...والدواوین العامة 

الصراع بین إدارة المرافق العامة وتسابقھا دون حدود قانونیة للخدمة العمومیة، فمثلا 

البلدیة والوكالة المحلیة لتسییر وتنظیم العقار في مجال تسییر الحظیرة العقاریة أي 

  .1الخدمة العقاریة ھل ھو للبلدیة أو للوكالة

ما یترتب عنھا من تضارب بشأن مسائل محتوى التقاریر و كثرة أجھزة الرقابة - 5

  .التقییمیة

التي تزید من حجم نفقات الدولة المرتبطة خاصة اللجان الفرعیة كثرة الأجھزة و - 6 

  .بالأجور

لفعالیة تعقید الإجراءات بطریقة تنتھي إلى التقلیل من ازیادة طول مدة الاتصالات و - 7

  .التنظیمیة بشكل عام

لعمومیة المسیرة من قبل الدولة تضخم عدد الموظفین على مستوى المرافق ا - 8

 تتجسد أھم المظاھر السلبیة في العدد الھائل للموظفین الذین ، حیثالجماعات المحلیةو

  .2یفتقدون إلى مھام واضحة ودقیقة

  اختلالات متعلقة بالجانب التسییري :الفرع الثاني

  :أساسا فيالاختلالات المتعلقة بالجانب التسییري  تتمثل و

القانون بمدى ارتباطھ بالواقع أو انفصالھ عنھ، حیث  ترتبط نجاعة :مشكل التشریع - 1

  .التحاما بالواقعاحترامھ كلما كان أكثر تعبیرا و یزداد

  

                                                           
  .21وفاء أحلام شتاتحة، مرجع سابق، ص  1
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الجزائر كغیرھا من الدول النامیة تعاني من اختلالات مرتبطة بالتشریع تظھر في و

ممارستھ، ففیما یتعلق بعملیة وضع التشریعات فإن و عملیة وضعھ ثم كیفیة تطبیقھ

الجزائر وجود إفراط  الملاحظ فيطریقة غیر متكیفة من دول أخرى، ومھا مقتبس بمعظ

  ).انمتعلقة أحیانا بنفس المید(في النصوص 

لمرافق العمومیة من طرف الدولة یعتمد تسییر ا :غیاب أسالیب حدیثة للتسییر - 2

شكل ومردویتھا وكس سلبا على أدائھا بصفة عامة الإدارة على مناھج تقلیدیة مما انعو

، حیث یلاحظ 1ما تفرضھ المنافسةولات الجدیدة للمرافق العمومیة وعائقا حقیقیا أمام التح

  :غیاب سبة تام للأسالیب الحدیثة والمتمثلة في

 نقص استعمال التكنولوجیا الحدیثة التي تساعد على التطور المعلوماتي 

   ؛والاتصالي

 حیث تستغرق المعاملاتالمرافق العامة لیة للمعلومات فيالافتقاد إلى شبكة داخ ، 

  ؛المراسلات وقتا أطولو

  استعمال المناھج العلمیة یكاد یكون منعدما، حیث نسجل غیابا تاما للمناجمنت

   .العمومي

یعتبر الإسراف من أھم  :قتصادیة للخدمةالاارتفاع التكلفة عدم التحكم في النفقات و - 3

وى القطاع العام أو على مستوى المرافق العامة مظاھر التخلف الإداري سواء على مست

خاصة منھا المحلیة، فما یلاحظ ھو الارتفاع النسبي في تكلفة الخدمة مما یترتب علیھ 

  . رفع أسعارھا مقارنة بمنفعتھا للمستھلك

إضافة إلى الإسراف الذي یؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة، ھناك جانب 

  : لموارد المادیة والبشریة بشكل غیر فعال ویظھر فيتعلق باستعمال ایآخر 

  

                                                           
1 Sous la direction de M. Cherif Belmihoub,op-cit, p 21.  
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 مثال ذلك طلبھ طبیعة الإنتاج أو الخدمة، واستخدام قدر من الموارد أكبر مما تت

  .مما یؤدي إلى ارتفاع التكالیف استخدام عدد كبیر من الموظفین في الإدارة،

 نتاج أو حتاجھ ظروف الإأعلى قدرا مما تستخدام نوعیات من الموارد أكفأ وا

تؤدي عیوب الإسراف في استخدام الموارد في أنھا تحد من قدرة الإدارة الأداء، و

ن ثمة تنخفض الإنتاجیة موعلى تحقیق أقصى عائد ممكن من الموارد المتاحة 

  .1ترتفع التكلفة الفعلیة للإنتاج أو الأداءالحقیقة و

اعد الرؤساء الإداریین تعتبر العملیة الاتصالیة ذات أھمیة كبیرة لكونھا تس :الاتصال - 4

بشریة یتكفل الاتصال الجید لناجعة انطلاقا من حقائق مادیة وإعداد الخطط اعلى وضع و

وضوح قابة بشكل كبیر بسھولة الاتصال وبتأمینھا، من جھة أخرى ترتبط عملیة الر

كبیرة من الاتصالات كلما أمكنھ ذلك من تأدیة  قنواتھ، إذ كلما كان للمسؤول شبكة

  .طریقة أسرعقابیة بشكل أحسن ووظیفتھ الر

الإداریة  بالعودة إلى أنواع الاتصالات نجد أن الاتصالات التي تجریھا المنظمة

  : تضم نوعین رئیسیین ھما

  : ھرم الإداري للمنظمة، وتتجلى فيتتم في نطاق ال :اتصالات داخلیة -

 ؛الدراسات التي یرفعھا المرؤوسون إلى رؤسائھمالتقاریر و  

 التعلیمات التي تصدر عن الرؤساء إلى مرؤوسیھم للعمل الأوامر والمذكرات و

   .بھا

  : ھا من التنظیمات و تتجلى من خلالغیرتتم بین الإدارة و :اتصالات خارجیة -

 معھا من جھة  الجمھور أو المتعاملینت التي تتم بین المرفق من جھة، والاتصالا

   ؛أخرى بھدف تقدیم المعلومات
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 آخر بھدف الاتصالات التي تتم بین مرفق وآخر، مصلحة وأخرى أو جھاز و

  .1لمعلومات والآراء غالباتبادل ا

على سھولة الاتصال بین الرئیس  یمكن القول أن نجاح المؤسسة یتوقف إلى حد كبیر

  .كذا بین مختلف المرافقومرؤوسیھ، و

  متعلقة بالموارد البشریة اختلالات : ثالفرع الثال

الجماعات لعمومیة المسیرة من قبل الدولة وعدم الفعالیة التي تشھدھا المرافق اإنّ 

التسییریة فقط بل تتعداھا  تقتصر على أسبابھا التنظیمیة والمحلیة في الوقت الراھن لا

، ومن بین الاختلالات الخلل من خلال سوء أدائھ الوظیفيإلى الموظف الذي یساھم في 

  :المرتبطة بالجانب البشري نجد

 حیازتھمن بالرغم مبالكفاءة اللازمة توظیف أشخاص لا یتمتعون  :غیاب الكفاءة - 1

ھو الطابع ثة المتعلقة بالسلوك والمھارة وذلك بسبب غیاب المفاھیم الحدیعلیا، ولشھادات 

الوظائف المسندة بعدم الدرایة الكافیة بالمھام و الغالب في معظم الموظفین الذین یتمیزون

كال یتعلق بمجریات أدائھم إلیھم مع استبعاد إلمامھم بكیفیة التصرف في حال وقوع إش

  :یاب الكفاءة إلى الأسباب التالیةیرجع غو ،مھامھم

  ؛)مثل منح الأولویة للأقدمیة(طبیعة المسار المھني للموظف  

 النظر للكفاءة خلال  سد حاجیات دون(الاستقلال لتوظیف المنتھجة بعد سیاسة ا

  ).فترات معینة

ھو أحد أھم مركبات الفعالیة في جمیع القطاعات نظرا لكونھ العامل  :غیاب التحفیز - 2

الذي تستغلھ المرافق العمومیة لجذب الموظف إلیھا، و تفجیر طاقاتھ لدفعھ لتقدیم أفضل 

  .محددة مسبقا لا تستعمل كطریقة للتحفیز جورفالأ ¹.ما لدیھ من خلال إشباع حاجاتھ

                                                           
1
  .53، ص ، مرجع سابقضریفينادیة  
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ة تعتمد على معیار لكن المرافق العمومی(الأقدمیة والكفاءة تعتمد على  :الترقیة - 3

  .، مما یؤدي إلى تسرب الكفاءات إلى القطاعات الأخرى)الأقدمیة أكثر

طور، عدم تماشیھ مع التني من غیاب سیاسات تكوین واضحة ویعا :التكوین - 4

  .عدم تماشیھ مع الاحتیاجات الحقیقیة للمرافق العمومیةلرغبات المسؤولین، ووخضوعھ 

  .انسداد القنوات الاتصالیةئة معینة لا تتجاوز المسؤولین، وحصر المعلومات على ف - 5

لعمومیة من خلال تسطیر الأھداف إضعاف عامل المشاركة على مستوى المرافق ا - 6

  .1القائم على تحدید الأھداف وإعطائھا معنى اركيعدم اعتماد لمناجمنت التشو

  محدودیة تسییر المرافق العامة عن طریق المؤسسات العمومیة: المطلب الثالث

رة لقد تم التطرق سابقا إلى أن المؤسسة العمومیة ھي واحدة من الأسالیب المسیّ 

ي لأي شخص معنوي عمومي تنتمي إلى الإطار الإداري العمومفالمؤسسة للمرفق العام، 

دولة، وعلى الرغم من الدور الھائل الذي تلعبھ في تسییر المرافق والنتائج الإیجابیة 

قة من جراء ذلك كتخفیضھا للعبء الكبیر على الدولة والجماعات المحلیة خاصة المحقّ 

في إطار تخصصھا الذي جعلھا تؤدي وظائفھا بفعالیة ونجاعة وتحسّن نوع الخدمة 

ھذا الأسلوب من التسییر لم یخلو من بعض النقائص والاختلالات بسبب  العمومیة إلا أنّ 

تعدّد نشاطات الدولة وضعف التسییر العمومي بصفة عامة، ومن بین ھذه الاختلالات 

  :2نذكر

المؤسسات العمومیة وخاصة الإداریة منھا تحكمھا نفس القوانین كقانون  بما أنّ  - 1

یاتھا كل النقائص المتعلقة بالمورد البشري الوظیف العمومي، فھي بذلك تحمل في ط

  .وتسییره

  

                                                           
  .55نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص  1
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حیث كان من المفترض  :عدم تمكنھا من إنقاص العبء المالي على میزانیة الدولة - 2

أن یكون للمؤسسات وخاصة التجاریة والصناعیة منھا ذمة مالیة مستقلة تماما عن ذمة 

الدولة، لكن الواقع یشیر إلى أن میزانیة الدولة تحتوي على إعانات لھذه المؤسسات 

أن وخاصة الإداریة ھذه الإعانات في الغالب ھي المورد الوحید لھا، وبذلك بدلا من 

العبء المالي على میزانیة الدولة كانت ھي عبئا خاصة بالنظر إلى حجم المؤسسة  تخفّف

  . میزانیتھا وعددھا المتزاید یومیا وحجم الإعانات الموجھة من قبل الدولة

سواء الاستقلالیة المالیة أو التسییریة أو الوظیفیة، فھذه  :غیاب الاستقلالیة الحقیقیة - 3

  :الاستقلالیة ھي نظریة فقط

  :تظھر من خلال نقطتین :غیاب الاستقلالیة العضویة -أ

 حیث یتم إنشاء ھذه المؤسسات عن طریق القانون أو التنظیم، فھناك  :الإنشاء

توحید في طرق الإنشاء فیغیب بذلك عنصر الخصوصیة، وبالتالي یعتبر إنشاؤھا 

  .1تبعیة في حد ذاتھا إلى الجھة المكلفّة بالإنشاء

  فروض انتخاب أعضاء مجلس من الم: من خلال الھیاكل الاستقلالیةغیاب

وھي الطریقة التي تجسد بالفعل اللامركزیة التقنیة، لأن فكرة اللامركزیة  المداولة

مرتبطة بتفویض صلاحیات واختصاصات واستقلالیة إداریة ومالیة لھیئة منتخبة، 

  .2لكن في الواقع نجد في أغلب الأحیان تكون معینة من قبل الوصایة

وفي أحسن الظروف الجمع بین الطریقتین، أي التعیین عن طریق الوصایة 

والانتخاب من طرف المستخدمین، وھي الطریقة المعتمدة لأغلب المؤسسات العمومیة، 

لكن في الواقع نجد سیطرة واضحة للجزء المعین وھیمنتھ على قرارات ھیئة المداولة، 

  .عتبر ھو الطریقة الأكثر استعمالاخاصة بالنظر للكفاءة، إلاّ أن التعیین ی

                                                           
  .90ص  نادیة ضریفي، مرجع سابق ،  1

2 Amel Aouij MRAD,op-cit. p 117. 
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من المفروض أن یكون منتخبا، لكنھ في أغلب الأحیان فأمّا بالنسبة للجھاز التنفیذي 

إن لم نقل كلھّا ھو معیّن من طرف الوصایة، ھذا یؤثر على استقلالیة المؤسسات 

مقارنة بالتسییر ) والمتمثلة في استقلالیة اتخاذ القرارات(العمومیة ویفقدھا أھم میزة لھا 

الجھاز " :أنّ  Amel Aouij Mradاذة ـالمباشر للمرفق العمومي، وكما تقول الأست

ما ھو إلاّ وسیلة بسیطة لتنفیذ اختیارات ھیئة المداولة، وھذه الأخیرة ما ) المدیر(التنفیذي 

  ."ھي إلا وسیلة بسیطة في ید الدّولة لتنفیذ سیاستھا وتفتقد إلى استقلالیة حقیقیة

إنّ النظام الذي تعرفھ أغلب المؤسسات العمومیة في حد  :غیاب الاستقلالیة الوظیفیة -ب

  :ذاتھ لا یعطي لھا استقلالیة إداریة، ویظھر عدم تجسید الاستقلالیة الإداریة من خلال

ا، فھي لا یوجد نظام خاص بموظفیھ EPAبالنسبة للمؤسسات العمومیة الإداریة * 

العمومي وبذلك تتحمل كلّ السلبیات المتعلقة بھ من غیاب التحفیز وثقل  خاضعة للوظیف

الإجراءات، فھي تخضع لنفس النظام الذي یخضع لھ موظفو الدولة والجماعات المحلیة، 

أنّھ لا توجد استقلالیة وظیفیة بالنظر إلى القانون الذي تخضع لھ مما یدفعھا إلى القول 

  .و باقي القوانینسواء في قانون الوظیف العمومي أ

، وبذلك فھي ةأھم الھیاكل في المؤسسة العمومی) السلطة التنفیذیة(تعیین الوصایة * 

السلطة المعنیة بإنھاء مھامھم بنفس أشكال التعیین، وھذا لھ تأثیر على استقلالیة المؤسسة 

تقوم الوصایة بإنھاء مھام  نخاصة عند اتخاذ القرارات، لأنھ في أي لحظة یمكن أ

للوصول " :أنّھ Amel Aouij Mradدیر، لذلك من الضروري كما تقول الأستاذة الم

لإدارة المؤسسة العمومیة  Mandatمدّة معینة  دلأكثر استقلالیة وفعالیة یجب أن تحدّ 

، حتى تضمن لھ نوعا من الاستقلالیة وعدم التبعیة ولو نظریا للھیئة التي )المدیر(

من خلال مدّة معینة مسبقا لتفادي ضغط الوصایة  ، لذلك یجب تفادي المشكل1"عیّنتھ

  .على المؤسسة وعلى اتخاذ القرارات وتحدید الاستراتیجیات

  

                                                           
1 Amel Aouij MRAD, op-cit, p123. 



ر الكلاسیكي للمرافق العامةالتسیی              :                    الفصل الأول  
 

 
56 

  :یظھر كذلك ثقل الوصایة من خلال الرقابة أو المصادقة على

 افقة على الھیكل التنظیمي وبالتالي الموافقة على الھیاكل والاستعمالات، والم

العاملین عموما، لذلك فإن التعیینات في المناصب العلیا تكون من طرف  وتأطیر

 الوصایة؛

 تخضع المیزانیة لموافقة الوصایة بعد مصادقة مجلس الإدارة علیھا؛ 

  برنامج النشاط خاضع كذلك للدراسة من طرف مختلف الھیاكل التقنیة للإدارة

 .المركزیة

 ا الوصایة، لكن في أغلب الأحیان ھذه بعض أھم المداولات التي تراقبھا قانون

حتى المداولات التي لا یقرر القانون أنّھا خاضعة للمصادقة فإنّ المؤسسة تحوّلھا 

  .للوصایة من أجل الإعلام

تتجسد الاستقلالیة المالیة من خلال میزانیة مستقلة تماما : غیاب الاستقلالیة المالیة -ت

محلیة، لكن عملیا نجد ھناك ارتباطا بینھما من عن میزانیة الدولة أو میزانیة الجماعات ال

  . خلال الإعانات الموجّھة للمؤسسات العمومیة

كذلك ضرورة المصادقة المسبقة على میزانیة المؤسسة وخضوعھا للمحاسبة 

العمومیة وقیودھا، وكذلك خضوعھا للرقابة السابقة واللاحقة، كلّ ھذا طبعا بالنسبة 

بعكس المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي  للمؤسسات العمومیة الإداریة

  .1والتجاري رغم ارتباط ھذه الأخیرة كذلك بإعانات الدولة

فقد تعدّدت  :عدم وجود نظام قانوني موحّد ومضبوط لكل المؤسسات العمومیة - 4

أنواعھا وأصنافھا والنظام القانوني لسیرھا، ورغم تزایدھا المستمر إلاّ أنّھ لا یوجد نص 

  ).الأطر العامة(قانوني یضبط أنواعھا وأطرھا وخصائصھا بصفة دقیقة 

                                                           
  .94، 93نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص ص  1
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وكما یقول الأستاذ محمد بوسماح أنّ تحلیلنا لمختلف الأنظمة القانونیة المنظمة 

لنا غیاب إطار قانوني إجمالي منسجم یحدّد قواعد إنشاء  للمؤسسات العمومیة یكشف

  .وتنظیم وسیر المؤسسات العمومیة

وتفضیل نوع عن نوع عند الإنشاء لا یعود في كل الأحیان لأسباب موضوعیة، 

أنّھ حیث  ،الأستاذ محمد بوسماححسب  وفي بعض الأحیان ھناك تطابق بین ھذه الأنواع

مع الأھداف المسطّرة عادة ما یبدو إنشاء المؤسسات بسبب عدم تطابق طرق التسییر 

العمومیة بمثابة تكرار للھیاكل المركزیة وإعادة تولید لنقائصھا دون إحداث تحسّن حقیق 

   .1في طرق التسییر وتحسین نوعیة الخدمة

وبذلك عدم تماشي أھداف ونشاط المؤسسة مع حاجیات المواطنین، خاصة وأنّ 

ھ تلبیة خدمة عمومیة وجودھا ھو الوصول للتخصّص النوعي الذي یفترض فی دفھ

  .، ویعود السبب أحیانا لعدم تطابق ھذه الحاجیات مع المیزانیة الموجّھة لھابنوعیة أحسن

  :ھیئات قانونیة غیر فعّالة - 5

تتوفرّ كل المؤسسات العمومیة على مجلس إدارة  ):مجلس الإدارة(ھیئة المداولة  -

القانون المنشئ لھا على تشكیلتھ، وھو صاحب القرار في المؤسسة العمومیة، لكنّ  ینص

 ھل تلعب ھذه الھیئة ھذا الدور واقعیا؟ وما مدى فعالیتھا؟

لا تقوم بدورھا، وتبقى المھام والصلاحیات نظریة ھذه الھیئات في أغلب الأحیان 

  .2فقط، أما عملیّا فالمدیر ھو المسیطر علیھا، وھو الأھم على الإطلاق والمقرّر والمنفّذ

وفي بعض الأحیان تكون ھذه المجالس افتراضیة محضة بسبب الغیاب المتكرّر 

زیة المسؤولة عن خاضعة لوصایة ثقیلة من طرف الإدارة المرك ھيلمعظم أعضائھا، و

  .3تعیین أعضائھا

                                                           
  .16محمد أمین بوسماح، مرجع سابق، ص  1

2
 Amel Aouij Mrad, op- cit, p 124. 

  .17بوسماح، مرجع سابق، ص أمین محمد  3
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ي وضعت على شؤون المؤسسة العمومیة، والت تسییرإنّ ھذه الإدارة المكلفّة ب

مستواھا لا تقوم غالبا بالمھام المسندة إلیھا وذلك بسبب أنّ تشكیلتھا ثقیلة ومعقّدة تشمل 

بھم عدّة ھیئات ووزارات، وعادة یتم اختیار الممثلین على ضوء اختصاصاتھم ورت

لا یتسنى لھم النظر ) ھیئات وإدارات مركزیة(وغالبا یكون ھؤلاء الممثلون مسؤولون 

لحجم مسؤولیاتھم وحجم مناصبھم وتخصیص الوقت الكافي لھذه الھیئة، إضافة إلى أنّھ 

، كما أنّھ لا )مجلس إدارة(على نفس المسؤول أن یكون عضوا في أكثر من ھیئة جماعیة 

  .مالیا یشكل لھ تحفیزایتقاضى على ذلك أجرا 

فھؤلاء الممثلون في أغلب الأحیان یكونون ' التمثیل'كذلك ظھور مشكل ازدواجیة 

  :مزدوجي التمثیل

 على مستوى الھیئة بصفتھم أعضاء مداولین؛  

  على مستوى الوصایة بصفتھم ھیئة تتمتع بالوصایة والسلطة التقدیریة، وإن لم

، فالمداولات إذن لا تكتسي 1تمتد لرفض المداولاتنقل سلطة تسلیط العقوبات والتي قد 

مھام التداولیة، فھي لا تملك سلطة الومن ھنا یطرح إشكال حول أھمیة " الطابع التنفیذي"

  .حقیقیة في اتخاذ القرارات

أنّھ المكلفّ بتسییر المؤسسة وھو في أغلب الأحیان ھي المدیر حیث  :ھیئة التنفیذ -

سلمّیة على موظفي المؤسسة العمومیة ویساعده في ذلك  الآمر بالصرف، یمارس سلطة

أعوان محدّدون في الھیكل التنظیمي، ویكون المدیر معیّن من طرف رئیس الجمھوریة 

، وقد تثیر الرقابة المسبقة واللاحقة في المجال 240 -99حسب المرسوم الرئاسي 

 .المالي مسؤولیة المدیر

لوصایة من خلال تسییرھا، خاصة بالنسبة للتقاریر با) المدیر(وترتبط الھیئة التنفیذیة 

الدوریة التي یجب على الھیئة المسیرة رفعھا دوریا للوصایة لمحاولة إعطاء نظرة 

، )المدیر(للوصایة على نوعیة التسییر مما یؤثّر على الاستقلالیة الحقیقیة للھیئة التنفیذیة 

                                                           
  .15ص  مرجع سابق، ،بوسماحأمین محمد  1
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عمومیة وھو صاحب القرار وفي أغلب الأحیان یكون ھو أھمّ شخص في المؤسسة ال

  .1النھائي خاصة في ظل غیاب فعالیة ھیئة المداولة

وكذا غیاب دراسات تقییمیة للمؤسسة  :غیاب قواعد تسییر تبحث عن الفعالیة - 6

العمومیة وتطابقھا مع حاجیات المواطنین، ومدى تحسینھا لنوعیة الخدمة العمومیة، 

بدون شك یفضي إلى نوع من الفعالیة، وجودھا ھو التخصص الذي دف خاصة وأنّ ھ

لأنّھا الوحیدة القادرة على التحكم في الخدمة العمومیة، وذلك لمرونة نظامھا القانوني 

والفعالیة المرجوة یجب أن تكون بأقل تكلفة خاصة في  .خاصة الصناعیة والتجاریة منھا

الخدمة وھذا  ثقل وعبء المرفق العام من حیث التكالیف مع رداءة نوعیة ظل تزاید

  .مرفوض كلیا

إنّ تسییر المرفق العام بطریقة مباشرة أثبت عدم فعالیتھ وبحثھ عن المردودیة 

الاجتماعیة على حساب المردودیة الاقتصادیة، لذلك مع التطور لجأت الدولة إلى نوع 

في إطار التخصص والاستقلالیة " المؤسسة العمومیة"جدید لتسییر المرفق العام وھو 

ا نوعا من المرونة من خلال أنظمتھا القانونیة والھدف تحسین نوعیة الخدمة ومنحھ

معیّنة العمومیة، لكن حتى ھذه الأخیرة وإن أثبتت نجاحھا في عدّة مجالات وفي فترات 

الاختلالات والتي قللّت من فعالیتھا وبلا شكّ على نوعیة  إلاّ أنھا عرفت العدید من

  .2الخدمة التي تقدّمھا

جب النظر إلى المؤسسات العمومیة بنظرة استطلاعیة وتفحّصیة لمحاولة لذلك و

إصلاحھا في إطار إصلاح عام یسمح بتفعیل دورھا والزّیادة من فعالیتھا والتماشي مع 

حاجیات المواطنین المتزایدة یومیا، وفي إطار تنافسي یدفعھا إلى البحث عن المردودیة 

تبحث عنھ الدولة للنھوض بالقطاع العمومي والفعالیة خاصة في إطار إصلاحي عام 

  .بصفة عامة وتفعیل دور المؤسسة العمومیة بصفة خاصة

  
                                                           

  .96ضریفي، مرجع سابق، ص  ةنادی 1
  .97، ص المرجعفس ن 2
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  ضرورة إصلاح التسییر الكلاسیكي للمرافق العامة: المبحث الرابع

نقائص واختلالات مرتبطة أصلا للمرافق العامة  مباشرالتسییر ال عرفلقد   

وزیادة تعدّد مجالات تدخّل الدولة خاصة في ظل بصفة عامة باختلالات القطاع العمومي 

، لذلك أضحى إصلاح المرافق العامة في الوقت الراھن التخصّصضرورة ودورھا 

مطلبا ملحّا من خلال السعي لتحسین كفاءة وفعالیة المرافق على اختلاف أنواعھا 

وكذا تفعیل ، اوتحدیث أسالیب العمل وإجراءاتھا وإدارة الموارد البشریة والمالیة منھ

قوانین تواكب التحوّلات الجدیدة لتحقیق جودة عالیة في نوعیة الخدمة العمومیة وبالتالي 

  .تحقیق رضا المنتفعین

ضرورة مواكبة المرافق العامة للتحوّلات الجدیدة من خلال الإصلاح : الأولالمطلب 

  االإداري لھ

عاما والجزائر تحاول إعادة بناء نفسھا على أسس جدیدة، ولقد  15منذ ما یناھز    

قطعت أشواطا ھامة في إقامة وبسط نظام سیاسي دیمقراطي ونظام اقتصاد السوق ، وقد 

تمّ خوض ھذا المسار بناء على تجارب سابقة لبناء البلاد والدروس المستفادة منھا، 

حداث تحوّلات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة للدولة وبالضرورة سیؤدي التوجّھ نحو إ

، كون ھذا الأخیر یعدّ أھمّ المرفق العام ككل أو على الأقل ضرورة إصلاحھإلى تغییر 

  .حلقة في الدولة والمعبّر عن السیاسة العامة

  على الصعید السیاسي والاجتماعي: الفرع الأول

حات السیاسیة والدستوریة خاصة ما الإصلاح الإداري إلاّ نتیجة أفرزتھا الإصلا  

على غرار تكریس التعدّدیة  96وأكّدھا دستور  89تلك المكتسبات التي أتى بھا دستور 

  . 1الحزبیة ومبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ الحیاد

                                                           
  .1989/ 05/04، الصادرة  في14، الجریدة الرسمیة رقم 1989من دستور  23المادة  1
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في التعدیلات والتغییرات التي طرأت  وقد كانت آثار الإصلاحات السیاسیة واضحة

سي الجزائري والتي أخذ منھا آلیة للتكیف مع مدخلات على بنیة وھیكل النظام السیا

  :البیئتین الداخلیة والخارجیة، ومن أھم ھذه التحوّلات السیاسیة نذكر

 ؛03/11/1988التعدیل الجزئي للدستور في  -

 ؛1989الإصلاحات في دستور  -

 ؛05/07/1989قانون الجمعیات السیاسیة في  -

 ؛03/04/19901قانون الإعلام المؤرّخ في  -

 ؛06/03/20162التعدیل الدستوري في  -

 .12/01/32012قانون الجمعیات في  -

ویندرج الإصلاح الإداري ضمن النموّ المتزاید للإطار الجمعوي والذي یشھد تفتحا 

ونموّا في المرحلة الأخیرة، أین یتزاید الطلب الاجتماعي والمدني على المشاركة سریعا 

بالمزید من الشفافیة والفعالیة والمشاركة في في تسییر الشؤون العمومیة، والمطالبة 

  .التسییر العمومي

  على الصعید الاقتصادي: الفرع الثاني

صحیح أنّ الإصلاحات في الجزائر أتت متأخّرة نوعا ما وتمّ الشروع في معظمھا   

وتندرج ھذه الإصلاحات في إطار  05/10/1988عقب أحداث  1988من سنة  إبتداء

العولمة واقتصاد (تكییف وظائف الدولة مع التحوّلات الاقتصادیة العالمیة الجدیدة 

غیر أنّ ھذه التجربة لم تنقص شیئا من إرادة الجزائر في تنفیذ الإصلاحات  ،)السوق

بإبرام اتفاق د على الصعید الجھوي والدولي بحذافیرھا وھو الأمر الذي تجسّ  الاقتصادیة

من  ، وكان2005والذي دخل حیّز التنفیذ سنة  2002سنة شراكة مع الاتحاد الأوربي 

                                                           
  .184، ص 1990، دار الھدى، الجزائر، النظام السیاسي الجزائريبو الشعیر سعید،  1
الصادرة  14، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 06/03/2012المؤرخ في  01 -16رقم  قانون 2

  .07/03/2012في 
الصادرة في  2، المتضمن قانون الجمعیات، الجریدة الرسمیة العدد 12/01/2012المؤرخ في  06 -12قانون رقم  3

15/01/2012.  
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ویتواصل إلى الانضمام إلى المنظمة العالمیة  المقرّر أن یقضي إلى قیام منطقة تبادل حر

لداخلي بجملة من للتجارة، وفي مرافقة ھذا الاختیار تقوم الجزائر على مستوى ا

التغییرات والتعدیلات من أجل التكیّف مع شروط الانضمام وذلك عن طریق مراجعة 

قوانینھا وتسییرھا للمرافق العمومیة، وكذا التحكّم في التكنولوجیات ذات الصلة بالفعالیة 

  .1وتقلیل التكلفة

في ظلّ ھذا التوجّھ تكون المرافق العمومیة مجبرة على إعادة صیاغة نفسھا  أي  

وفي نفس التیّار تماشیا مع التحوّلات العالمیة والدولیة ...) المھام، التنظیم، الوسائل(

  .الجدیدة

  متطلبّات الإصلاح الإداري للمرافق العامّة :المطلب الثاني

للمرافق العامة ھو إرساء الدولة إنّ الھدف الرئیسي من الإصلاح الإداري 

الجزائریة على أسس جدیدة استجابة للمقتضیات الحدیثة الناتجة عن التحوّلات السیاسیة 

اختلالات الإدارة الجزائریة والمرافق  ویرجع البعضوالاقتصادیة التي تشھدھا الجزائر، 

سیاسة الموارد  العامة بالدرجة الأولى إلى عجز الھیاكل والمھام والتسییر، وكذا عجز

المرافق العامة بصفة  :الأولىالبشریة بالدرجة الثانیة، ویمسّ ھذا الإصلاح طائفتین 

   . المؤسسة العمومیة بصفة خاصّة :والثانیةعامة، 

  متطلبات إصلاح المرافق العامة بصفة عامة: الفرع الأوّل

  :یشمل إصلاح المرافق العامة ما یلي  

وأھم نقطة في ذلك ھي إعادة النظر في توزیع : إعادة تكییف مھام المرافق العامة - 1

  .2المھام بین الإدارة المركزیة والإدارة الإقلیمیة

                                                           
، أنظر الموقع )09/07/2004سي آیلند الولایات المتحدة الأمریكیة، (مذكرة حول الإصلاحات في الجزائر   1

memorandum.HTM-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite-http://www.el   تم الاطلاع یوم
  18:00اعة على الس 26/05/2017

عصرنة الإدارة العمومیة في الجزائر من خلال تطبیق ، )جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة. د(فرطاس فتیحة  2
، ص 2016، 02، المجلد 15، مجلةّ الاقتصاد الجدید، العدد الإدارة الإلكترونیة ودورھا في تحسین خدمة المواطنین

314.  
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  :یجب أن یركّز الإصلاح الإداري للمرافق العامة على: فیما یخص الھیاكل - 2

تحدید الھیاكل بحیث الصلاحیات والذي یتمّ على ضوئھ تحدید التوزیع الدقیق للمھام و -

  .توضع ھذه الأخیرة تبعا للمھام ولیس العكس

إعادة ھیكلة الإدارة  نّ دعیمھ بالاستقلال المالي لأتوإعادة صیاغة مفھوم اللامركزیة  -

طرق التسییر  اعتمادغیر كافي لتحقیق تسییر فعال لھذه المرافق العمومیة، بل یجب 

لھا عن طریق إنشاء شبكة معلوماتیة داخلیة الجدیدة وتحدیث وسائل الإدارة ومناھج عم

وخارجیة لتسھیل نشر المعلومات، وترقیة سبل الاتصال والحوار، وغرس ثقافة الإعلام، 

وفتح المجال أمام المرتفقین للمشاركة في تسییر شؤونھم لتكریس الشفافیة على مستوى 

ءات الإداریة كل أعمال المرفق التي تتطلب بدورھا مراجعة طرق الملفات والإجرا

  .1تزام بالمشروعیة من أجل تحسین الخدمة العمومیةلوالا

یجب تعدیل مختلف القوانین والتقلیص من  :إعادة النظر في الترسانة القانونیة - 3

عددھا وجعلھا أكثر استقرار وأكثر قابلیة للتطبیق، خاصة فیما یتعلقّ بمسألة احترام 

  .الأحكام الجدیدة وكیفیة احترامھاعات تحدّد الآجال والمواعید، وھذا ما یجعل التشری

بالرجوع للمھام الجدیدة الموكلة للمرفق  :السیاسة الخاصة بالقوى العاملةتفعیل  - 4

العام في إطار التحوّلات الجدیدة والانفتاح یجب تكییف الأشخاص ذوي الكفاءة والنزاھة 

المطلوبة من الناحیة العلمیة والعملیة وقیامھم بتنفیذ الأعمال وممارسة الوظائف الموكلة 

والمتابعة الفعالة، كما أنّ  إلیھم بشكل علمي فیما یخص الجوانب التخطیطیة والتنفیذیة

مفھوم الكفاءة لا یقتصر على توفر المؤھلات العلمیة ذات الطابع الأكادیمي فقط، بل 

، كما أنّ عملیة یجب أن یتمتع الشخص بالقدرة التھییئیة الواسعة في استخدام مؤھلاتھ

ل تحقیق انتقاء الشخص المناسب من بین المتقدّمین للوظیفة تعدّ ضروریة ومھمّة من أج

 "the right man in the right placeالرجل المناسب في المكان المناسب "وضع 

بإیجاد التوافق بین متطلبات الوظیفة وبین مؤھلات وخصائص الشخص المتقدم للوظیفة، 
                                                           

تسییر واتخاذ القرارات في إطار المنظور –استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أوكیل السعید وآخرون،  1
  . 8، 7، ص ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -القانوني



ر الكلاسیكي للمرافق العامةالتسیی              :                    الفصل الأول  
 

 
64 

كما یجب توفیر ظروف عمل ملائمة ومختلف الآلیات التي من شأنھا تحفیز الموظف 

  . 1وتفعیل أدائھ

وذلك من خلال حصول الموظف على كافة  :العملیة الاتصالیة الداخلیةترقیة  - 5

  .بمختلف المستجدّات المتعلقّة بھاالمعلومات المتعلقّة بوظیفتھ و

اعتبر أغلب المتخصصین أنّ تبني أفكار الحكم الراشد : تبني أفكار الحكم الراشد - 6

ارة العمومیة وتوفیر والأخذ بھا كأرضیة للإصلاحات یساعد على تطویر وعصرنة الإد

من بین جملة الحكم الذي یتّسم " :مرفق عام فعال، ویمكن تعریف الحكم الراشد على أنھ

أمور أخرى بالمشاركة والشفافیة والمساءلة، ویكون فعّالا ومنصفا یعزّز سیادة القانون 

عة ویكفل وضع الأسبقیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة على أساس توافق آراء واس

النطاق في المجتمع، تسمع فیھ أصوات أكثر الفئات ضعفا وفقرا في صنع القرارات 

  .2"المرتبطة بتوزیع موارد التنمیة

ھا السلطة في إدارة موارد الدولة الطریقة التي تباشر: "بأنھ ویعرّفھ البنك العالمي -

    .3"الاقتصادیة والاجتماعیة بھدف تحقیق التنمیة

 - 06المشرّع الجزائري في القانون رقم  من طرف" الحكم الراشد" ولقد ورد مصطلح -

المتضمن القانون التوجیھي للمدینة في الفصل الأول  20/02/2006المؤرخ في  06

الحكم الراشد ھو الذي بموجبھ تكون الإدارة : "الخاص بالمبادئ العامة في مادتھ الثانیة

وكذلك في الفصل ، "ة في إطار الشفافیةمھتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العام

یھدف مجال التسییر إلى ترقیة الحكم الراشد عن طریق تطویر أنماط : "11الثالث المادة 

                                                           
، )بحث تطبیقي(أھمیة العوامل المؤثرة في الإصلاح الإداري لمواجھة الفساد مھا فاروق عزت، عادل طالب سالم،  1

  .15:45على الساعة   13/04/2017تم الإطلاع یوم    http://www.iasj.netأنظر الموقع 
نحو تسییر عمومي جدید وفق نظریة "نحو إدماج مفھوم أداء الخدمة العمومیة في الدول النامیة رفاع شریفة،  2

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في علوم التسییر، تخصص إدارة أعمال،كلیة العلوم "الإدارة العمومیة الحدیثة
  .69، ص2008 -2007والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر قتصادیةالا

  .230 - 226، ص ص 2000، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، النظام الاقتصادي الدولي المعاصرحازم البیلاوي،  3
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التسییر العقلاني باستعمال الوسائل والأسالیب الحدیثة، توفیر وتدعیم الخدمة العمومیة 

  .1"وتحسین نوعیتھا

  :فإنّھ تمّ إعداد عدّة قواعد لضمان الحكم الراشد الأستاذ محمد أمین بوسماح يوحسب رأ

 وھي تحمل مسؤولیة النتائج لھیئة التنفیذ التي تسأل عن  :قاعدة تحمّل المسؤولیة

  .النتائج وعن الأخطاء المحتملة الواردة في التسییر

 التسییر الفعال بأقل تكلفة :إشتراط الفعالیة في التسییر.  

 توزیع المھام بین مختلف الدرجات والمستویات :مبدأ الاحتیاطیة.  

  متطلبات إصلاح المؤسسات العمومیة المسیّرة للمرافق العامة: الفرع الثاني

یجب أن ترقى المؤسسة العمومیة إلى الھدف المرجوّ منھا وكذا تقدیم خدمة    

  :عمومیة تتناسب مع تزاید الطلبات كمّا وكیفا وذلك من خلال

ینتظر من المؤسسة العمومیة أن تحدث إیجابیة في : ضمان استقلالیة التسییر - 01

تسییر المرفق العام وذلك بالنظر لخصوصیتھا، لذا وجب منحھا نوعا من الاستقلالیة 

الإداریة والمالیة التي تعطیھا نوعا من المرونة والحرّیة في تسییر المرفق العام تمكّنھا 

  .2أقل من تقدیم خدمة أحسن وبتكلفة

تعدّ مسألة تكییف الإطار الموازني : تكییف الإطار المحاسبي والموازني والمالي - 02

والمحاسبي والمالي للمؤسسات العمومیة ضرورة ملحّة حتى یتسنى تمكینھا من أدوات 

ونبغي لھذا التكییف أن ستقلالیة، المسؤولیة والنجاعة المنشودة العمل المطابقة لأھداف الا

یخصّ في المقام الأوّل میزانیة المؤسسة التي یتمّ الموافقة علیھا حسب العناوین الكبرى 

للإنفاق، وأنّ التقسیم من حیث ھو سیكون من اختصاص مجلس الإدارة، وھذا من شأنھ 

أن یعطي أكبر حریّة في عملیة تخصیص النفقات، كما یتمتّع رئیس المؤسسة الخاضع 

                                                           
المتضمن القانون التوجیھي للمدینة، الجریدة الرسمیة العدد  2006فیفري  20المؤرخ في  06 -06رقم  القانون 1

  .12/03/2006، الصادرة في 15
   .57-55أوكیل السعید وآخرون، مرجع سابق، ص ص  2
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قابة مجلس الإدارة بحریّة التحویل والنقل داخل ھذه العناوین الكبرى، وینطبق ھذا لر

الإصلاح على التسییر حسب الأھداف الذي تتم بمقتضاه مطالبة المؤسسة بتحقیق النتائج، 

ة ــمالیة نحو رقابال من رقابة ـــیر نوعیتھا والانتقة یجب تطوـــأمّا في مجال الرقاب

  .1ة لاحقةــمالی

ھو بحدّ إنّ عصرنة تسییر المستخدمین  :تسییر الموارد البشریة بطریقة عصریة - 03

یجب أن تحظى المؤسسة العمومیة بحریة اختیار ، لذا ؤسسات العمومیةذاتھ استثمار للم

وإضفاء طابع المرونة على  ،)موظفین، متعاقدین(النظام الذي یخضع لھ موظّفوھا 

بھا ضمانات مثل مبدأ المساواة، الإعلان، إجراءات التوظیف، لكن یجب أن تصح

  .2، الشفافیة)لجنة تقییم(الاختیار حسب الكفاءة 

یجب أن تكون ھذه الھیئات فعالة : إیجاد ھیئات مسیّرة للمؤسسة العمومیة - 04

  :ومسؤولة وتتمثل في

باعتباره الجھاز المفضل لإدارة المؤسسة العمومیة، لذا ینبغي تزویده  :مجلس الإدارة -

بالسلطات والمسؤولیات الضروریة التي تمكّنھ من ممارسة مھامھ والتي تتماشى مع 

   .3خصوصیة مختلف أصناف المؤسسات

من الضروري إقامة علاقات جدیدة بین مدیر المؤسسة  ):المدیر(الھیئة المسیّرة  -

تقدیریة مطلقة، لكن من الضروري لطة اصة فیما یخصّ التعیین الذي ھو سخوالوصایة 

     .4تحدید المدة لضمان حسن سیر المھمّة

ینبغي التحضیر : ضرورة وضع إطار قانوني عام وشامل للمؤسسات العمومیة - 05

لقانون إطار حول الأصناف القانونیة للمؤسسات العمومیة والمصادقة علیھ وإصداره، 

والتي تتضمّن القوانین الأساسیة النموذجیة لمختلف وكذا النصوص التنظیمیة التطبیقیة 

                                                           
  .185، ص 2003، دار المحمدیة العامة، الجزائر، 2، طاقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  1
، دار المحمدیة العامة، إدارة الموارد البشریة والسلوك التنظیمي، دراسة نظریة وتطبیقیةدادي عدون، ناصر  2

  .15، 14، ص ص 2003الجزائر، 
3 Mohamed Boussoumah, l’établissements publiques, OPU, Alger,2012, p 72. 
4 Mohamed boussoumah, op-cit, p 37. 
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وكذا مختلف القوانین التي من شأنھا أن تصل إلى الفاعلیة  1أنواع المؤسسات العمومیة

 139 - 14للمؤسسة العمومیة، وفي نفس السیاق جاء المرسوم التنفیذي رقم  المرجوة

  .2الذي یحدّد صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

  تقییم إصلاح المرافق العامة في الجزائر: المطلب الثالث

إنّ الھدف الرئیسي من الإصلاح الإداري للمرافق العمومیة ھو القضاء على جملة   

 وصولھافي تأدیة خدمة فعالة ورقیّھا الاختلالات التي تعیق ھذه المرافق وتحول دون 

لا غیر أنّ ھذا ،لمستوى المرغوب الذي تفرضھ التحولات الجدیدة والانفتاح الاقتصاديل

والتي جعلت من تقییم  ،والاختلالات التي سیتم تناولھایمنع من وجود بعض العوائق 

  .3إصلاح المرافق العامة أمرا صعبا بسبب تعدّد الأھداف وعدم قابلیتھا للقیاس

  معوّقات الإصلاح: الفرع الأول

لعلّ من أھم معوّقات الإصلاح الإداري للمرافق العامّة ھو عدم استقرار النّظام 

غیّر على مستوى قیادة الإصلاح، فكلّ حكومة تتمتع السیاسي الذي یترجم بشدّة الت

بتصوّرھا الخاص للإصلاح خاصة بأمل إعطاء مكاسب سریعة تؤثر في الجماھیر دون 

، التفكیر في وضع مخطّط قادر على تلبیة الحاجیات الحالیة والمستقبلیة على حد سواء

  :ولعلّ أھمّ العوائق التي فرضت نفسھا ھي

  :سیاسیةعوائق  - 1

لقد أثرت حالة عدم الاستقرار السیاسي وانعدام الأمن سلبا على الإدارة العمومیة،    

دخلت الجزائر أزمة سیاسیة حادّة أدّت إلى شلل شبھ كلي لمعظم  1988فمنذ أكتوبر 

الأجھزة والمرافق من جھة وانشغال مختلف الحكومات التي تمیّزت ھي الأخرى بعدم 

رھاب من جھة أخرى، وھذا ما جعل مشكل الإصلاح بحلّ مشكل الأمن والإالاستقرار 

                                                           
  .19ابق، ص محمد أمین بوسماح، مرجع س 1
، المتضمن تحدید صلاحیات المدیر العام للوظیفة 03/07/2014المؤرخ في  139 - 14المرسوم التنفیذي رقم  2

  .06/07/2014الصادرة في  41العمومیة والإصلاح الإداري، الجریدة الرسمیة العدد 
  .113نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص  3
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الإداري ثانویا وغیر مستعجل مقارنة بالوضع الأمني الخطیر الذي عرفتھ الجزائر 

آنذاك، ھذا بالإضافة إلى أنّ تجربة التعدّدیة السیاسیة تعدّ جدیدة ودخیلة على المجتمع 

من جوان  ت ابتداءاعد الصراعات والتّشابكاأدّت إلى نشوء تیارات متعارضة وتص

  .خلال سلسلة الأحداث السیاسیة التي عرفتھا البلاد 1991

  : الاقتصادیةعوائق  - 2

لم تعرف الإستراتیجیة الاقتصادیة الاشتراكیة المعتمدة في الصناعات الثقیلة   

الممول الأساسي (بالدرجة الأولى نجاحا في الجزائر، وقد زاد تدھور سعر البترول 

من حدّة الوضع، مما أدّى إلى نشوب أزمة اقتصادیة ) للاقتصاد الوطنيوالمورد الوحید 

ومالیة تمیّزت بزیادة المدیونیة الخارجیة للجزائر، وھذا الوضع استدعى اتخاذ إجراءات 

خفض میزانیة الإدارات العمومیة، استقلالیة المؤسسات : وتدابیر علاجیة عاجلة أھمّھا

  1....العدید منھا العمومیة الاقتصادیة وإعلان إفلاس

ونتیجة لذلك فقد أولت معظم الحكومات والأحزاب السیاسیة اھتماما بالدرجة    

الأولى للمشكلة الاقتصادیة لما لھا من أثر واضح على الحیاة الاجتماعیة للمواطنین دون 

  .الاھتمام بالإدارة

  ):المشاكل ذات الطابع الإداري المحض(الإداریة  عوائق - 3

لسلة الإصلاحات التي تمّ التعرّض إلیھا عبارة عن إصلاحات جزئیة لقد كانت س -

ى دمتقطّعة وعشوائیة، ھذا إضافة إلى عدم استقرار التعدیلات الحكومیة المستمرة ممّا أ

  ؛المرحلة النظریةإلى عدم تخطّي العدید من برامج الإصلاح الإداري 

تابعة لوزارة الداخلیة تارة  حیث تكون الھیئات المكلفّة بالإصلاح الإداري رعدم استقرا -

بالإضافة إلى ولمدیریة الوظیف العمومي تارة أخرى، فھي بذلك غیر محدّدة الأھداف 

  ؛التغییر المستمر للعاملین والذي یؤدي إلى نقص التجربة في المیدان الإداري

                                                           
  .5ص  مرجع سابق،فرطاس فتیحة،  1
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 عدم نجاعة معظم الإصلاحات الإداریة كونھا مستلھمة ومستقاة من نماذج أخرى -

وخاصة الفرنسیة وعدم تقبّلھا من طرف الموظّفین في كثیر من أحیان كونھا غریبة عن 

  ؛بیئتھم الاجتماعیة والثقافیة

افتقار القیادات الإداریة المؤھلة، فقدان الابتكار، عدم وجود خطط تنمویة شاملة،  -

  ؛1وتفشّي البیروقراطیة

ث تشویش وإرباك یعیق عدم وضوح الأھداف المطلوبة في مجال الإصلاح وحدو -

  .2توجّھ المسار الصحیح ویحثّ على الانحراف في تطبیق الخطط الموضوعة

وإلى جانب ما سبق ھناك عدّة معوّقات وقفت في وجھ عجلة إصلاح المرافق   

  :العمومیة مثل

ضعف وعي المواطنین، عدم احتضان العقول والخبرات  :معوّقات اجتماعیة -

  ...وتراكمھا

عدم ربط الأجور بالإنتاج والمجھود، انتشار  :مرتبطة بالموارد البشریة معوّقات -

  .....الفساد الأخلاقي والإداري

دم عدم توفرّ الموارد المادیة الضروریة، ع :معوّقات مرتبطة بالموارد المادیّة -

  .....تشخیص أولویات العمل التنمویة بدقّة

لا تنسجم مع التطورات العالمیة ولا تشریعات قدیمة  :معوّقات مرتبطة بالتشریعات -

  .تواكبھا

  

                                                           
، كلیة الحقوق، جامعة التنمیة الاداریة مدخل بدیل للإصلاح و التمكین للتنمیة السیاسیة في الجزائربومدین طاشمة،  1

تم الاطلاع یوم   http://www.webreview.dبتصرف، أنظر الموقع  47، 46أبو بكر، تلمسان، ص ص 
  15:00على الساعة  15/06/2017

  .5مرجع سابق، ص فرطاس فتیحة،  2
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معوّقات متعلقّة بالأسلوب العلمي المتّبع في الإدارة، ضعف الرقابة وعدم فاعلیتھا،  -

  1....ضعف أنظمة الحوافز، ضعف العلاقات العامة والاتصال

  أسباب عدم فعالیة الإصلاحات في الجزائر: الفرع الثاني

المرافق العامة منذ الاستقلال عدم فعالیتھ، فعلى الرغم من لقد أكّد تحلیل إصلاح   

قدم إشكالیة إصلاح المرافق العامة في الجزائر إلاّ أنّ معناھا بقي غیر مكتمل وغامض 

  :2وسبب ذلك

لم یغب الإصلاح الإداري أبدا عن الخطاب السیاسي وحتى : ضعف الإرادة السیاسیة - 1

بإنشاء العدید من الأجھزة المكلفّة بذلك، غیر أنّ عن النّصوص القانونیة، وقد ترجم 

غموض المعنى الحقیقي لإصلاح المرافق واعتباره كنتیجة للإصلاحات الاقتصادیة 

وغیاب مشروع تقني للإصلاح تتبناه السلطة السیاسیة بالتزام دائم حال دون التحقیق 

  .الفعلي لھذه المشاریع الإصلاحیة

إنّ تعدّد الھیاكل إثر تعاقب الحكومات والبرامج  :املةغیاب إستراتیجیة واضحة وش - 2

  .أدّى إلى غیاب رؤیة موحّدة ومستمرّة لإصلاح المرافق العامة

ّ ولا ی نتائجھا كانت جزئیة وغیر  مكن الجزم بعدم نجاح الإصلاحات في الجزائر، وإنّما

  . متطابقة مع الأھداف المرجوّة منھا من جھة، وحاجیات المواطنین من جھة أخرى

  

  

  

  

                                                           
الإصلاح الإداري وأھمیّتھ في القضاء على التسیّب : مداخلة بعنواننوري منیر، بارك نعیمة، بن داودیة وھیبة،  1

  .06جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، دت، ص  والفساد الإداري وتحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة،
2
  .116، 115 ص ص مرجع سابق، ،نادیة ضریفي  



ر الكلاسیكي للمرافق العامةالتسیی              :                    الفصل الأول  
 

 
71 

  :خلاصة الفصل

تعد المرافق العامّة من أھمّ موضوعات القانون الإداري وتردّ إلیھا معظم   

ل العامة النظریات والمبادئ التي ابتكرھا القضاء الإداري كالعقود الإداریة والأموا

وقد تكوّنت فكرة المرافق العامة على ید العدید من الفقھاء أشھرھم  والوظیفة العمومیة،

الذي یعدّ زعیم فكرة المرافق العامة " لیوم دوجي"وعلى رأسھم الفقیھ " رولان"و" بونار"

والتي جعلوا منھا المحور العام للقانون الإداري ومناط اختصاص القضاء الإداري، 

العامة عبارة عن نشاطات أو خدمات ھدفھا الرئیسي إشباع الحاجات العامة  والمرافق

لنظام قانوني وللأفراد، وتقوم المرافق العامة على أركان منھا خضوعھا للسلطة العامة 

  .، كما تتسم بجملة من المبادئ كمبدأ الاستمراریة والمساواة والتكیفخاص واستثنائي

ر كلاسیكي ترجم في أسلوب الاستغلال وقد خضعت المرافق العامة لتسیی  

المباشر، والتسییر عن طریق المؤسسة العمومیة والذي أثبت ومن خلال الاختلالات 

 امن الأھداف المرجوّة، لذتقصیره وعدم فعالیتھ في تسطیر الحد الأدنى  ثغراتالجلیة وال

التسییر الكلاسیكي لھا  تحدیثاستدعت الضرورة القیام بإصلاح إداري للمرافق العامة و

حتى تتمكن من مواكبة التحولات الجدیدة، غیر أنّھ وبالرغم من الجھود  طویرهوت

المبذولة في سبیل تحقیق الإصلاح إلاّ أنّھ ھناك معوّقات لازالت تحول دون تحقیق 

   .إصلاح فعّال للمرافق العمومیة
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  ماھیة تفویض المرفق العام: المبحث الأول

یعتبر تفویض المرفق العام كأحد أوجھ الشراكة بین القطاعین العام والخاص تھدف 

تتطلب تعبئة رؤوس الأموال  ةمن خلالھ السلطات العمومیة إلى دعم مجالات مختلف

وخلق نوع من المنافسة داخل الاقتصاد الوطني، إلى جانب العمل على جلب الاستثمار 

ة فعالة مساھمة في النھوض بالاقتصاد الوطني وتحقیق نمو اأد هالأجنبي الذي یعدّ بدور

  .تلات الدولیة الطارئة على المجال الاقتصادي في ذلك الوقاقتصادي ومواكبة التحوّ 

  ظھور فكرة تفویض المرفق العام، مفھومھ وخصائصھ: المطلب الأول

العام كضرورة حتمیة بعد إثبات عدم استطاعة " تفویض المرفق"لقد جاء   

وازدیاد العبء المالي علیھا وكثرة الأزمات  ،الجماعات المحلیة تسییر كل المرافق بذاتھا

والتنازل عنھ لأحد  ،في التسییر الوطنیة، ھذا ما جعل الدولة تفكر في تقلیص دورھا

الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین غالبا ما یكون من أشخاص القانون الخاص بھدف 

   .1احترام المبدأ الأساسي الذي یحكم إدارة المرافق العامة وھو مبدأ تحقیق المنفعة العامة

   ظھور فكرة تفویض المرفق العام :الفرع الأول

على ید الفقیھ  تفویض المرفق العام لأول مرّة في فرنسالقد كان ظھور اصطلاح     

J.Auby ندما ورد في المنشور الوزاري في من خلال التطبیق العملي للإدارة ع

الخاص بتفویض إدارة المرافق المحلیّة، إذ قرّر ھذا المنشور مجموعة  07/08/1987

ومدّة العقد وطرق  براممن الضوابط المتعلقّة بعقود المرفق العام من حیث شروط الإ

  .2الرّقابة

استخدم لأوّل " تفویض المرفق العام"اصطلاح  نّ فإأمّا بالنسبة للتشریع الفرنسي 

 06/02/1992الصادر بتاریخ ) 125 -92(من القانون رقم  52مرة في المادة 

حیث تناول في للجمھوریة الفرنسیة،  (loi jox)أو الإقلیمیة المتعلقّ بالإدارة اللامركزیة 

                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، ط)دراسة مقارنة(طرق خصخصة المرافق العامة مروان محي الدین القطب،  1

  .435، ص 2009لبنان، 
2
 J.O, Décembre 1987, p 14863. 
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أكثر من موضوع مفھوم تفویض المرفق العام وإن اختلفت التسمیات، أي عدم استعمالھ 

  :1بشكل دقیق حیث استعمل المصطلحات التالیة

 convention de délégation de service publicاتفاقیة تفویض المرفق العام  -

 la convention de gestion déléguéeإتفاقیة التسییر المفوّض  -

 le contrat de service public  2العامعقد المرفق  -

نصّت ھذه المادة على عدد من الإجراءات الخاصة بإبرام عقود تفویض  وقد

المرفق العام المتمثّلة في الإعلان المسبق عن نیّة التعاقد تطبیقا للتوجیھات الأوربیة، 

  . 3مرفق العاموالقیام بالاستشارات السابقة على إبرام عقود تفویض ال

وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذا القانون لا یطبّق إلاّ على العقود التي تبرمھا الوحدات 

المسمّى 29/02/1993الصادر بتاریخ  122 -93المحلیّة فقط، لذا فإنّ القانون رقم 

المتعلقّ بالوقایة من الفساد واحترام الشفافیة في الحیاة  )Sapin(سابان بقانون 

الاقتصادیة قطع شوطا كبیرا في تطوّر فكرة تفویض المرفق العام، إذ وسّع نطاق 

تطبیقھا إلى العقود التي یبرمھا كل شخص عام بما في ذلك الدولة والمؤسسات العامة، 

یعدّ قانون وفي القانون السابق، ووضع نظاما قانونیا أكثر اكتمالا من النظام الوارد 

(Sapin)  الإطار القانوني لعقود تفویض المرفق العام من خلال تضمّنھ القواعد التي

منھ والمواد التي تلیھا القواعد  38تضمّنت المادة  حیثتنظّم آلیة تنفیذ المرفق العام، 

یخھا، والأصول اللازمة لإبرام عقود التفویض وتدعیم قواعد فرض الرقابة وترس

  .4وفرض قیود مضمون عقود التفویض

  

                                           
، أطروحة دكتوراه -حالة عقود الامتیاز-المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وھدف المردودیة نادیة ضریفي،  1

، ص 2012 -2011بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق بن عكنون،  1في الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الجزائر
105.  

  .128، مرجع سابق، ص التحوّلات الجدیدةتسییر المرفق العام ونادیة ضریفي،  2
، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )دراسة تحلیلیة مقارنة(عقود تفویض المرفق العام أبو بكر أحمد عثمان،  3

  .76، ص 2015 -2014مصر، 
سابق،  مرجع، -حالة عقود الامتیاز-المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وھدف المردودیة نادیة ضریفي،  4

  .107، 106ص ص 
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" تفویض المرفق العام"أصبح تداول مصطلح  (Sapin)وبعد صدور قانون    

مألوفا في التشریع الفرنسي، إذ صدرت العدید من القوانین التي تتولى تنظیم النواحي 

 09/02/1994المختلفة لھذا النوع من العقود، ومن ھذه القوانین القانون الصادر في 

بشأن بعض الأحكام في مجال التنظیم العمراني والبناء، والقانون الصادر في 

بشأن تنظیم  1995/ 04/02بشأن حمایة البیئة، والقانون الصادر في  02/05/1995

بشأن العقود العمومیة وتفویض  08/02/1995وتنمیة الأراضي، والقانون الصادر في 

  .1المرفق العام

) Murcef(والمعروف بقانون مورسیف  1168 -01وأخیرا صدر القانون رقم   

المتعلقّ بالتدابیر الطارئة في سبیل تحقیق إصلاحات اقتصادیة ومالیة، إذ شمل ھذا 

القانون بالتنظیم للصفقات العامة والتفویض في إدارة واستغلال المرفق العام، ولھذا 

مرّة تعریفا موحّدا لصور تفویض المرفق العام  القانون أھمیّة خاصة لأنّھ وضع ولأوّل

  . 2كافة

قرار  بأمّا بالنسبة للقضاء الفرنسي فإنّھ كرّس مفھوم تفویض المرفق العام بموج

طرق لاستغلال المرافق العامّة عدّة ، إذ أقرّ 1994مجلس الدولة الفرنسي الصادر سنة 

  .3تكرّس مفھوم فكرة التفویض

" تفویض المرفق العام "رنسي وإن كان لم یعرف مصطلح والحقیقة أنّ القضاء الف

لدور الأساسي في وضع قواعد وأصول صور إلاّ بعد أن تمّ تداولھ من المشرّع فإنّ لھ ا

عقود تفویض "العقود المختلفة التي أصبحت تنطوي في الوقت الحاضر تحت مسمى 

كانت ثمرة لنشاط  ، إذ أنّ معظم المبادئ التي تخضع لھا ھتھ الصور"المرفق العام

  .مجلس الدولة الفرنسي

أمّا في الجزائر فقد كان الظھور الأول لمصطلح تفویضات المرفق العام بعد     

  .الذي كان یتضمّن التغییر في التوجّھ الاقتصادي 1989المصادقة على دستور سنة 

                                           
  .77أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  1
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، ط)دراسة مقارنة(التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة ولید حیدر جابر،  2

  .46، ص 2009لبنان، 
  .437مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  3
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  تعریف تفویض المرفق العام: الفرع الثاني

العام في التشریع الفرنسي غموضا في لقد أثار ظھور فكرة تفویض المرفق 

ومداھا، فقد أثیرت  مفھوم ھذه الفكرة، وقد تركّز ھذا الغموض حول مضمون ھذه الفكرة

فكرة ھل یمكن أن یندرج أي نقل لمھمة تنفیذ مرفق عام تحت إطار  تساؤلات حول

معیّنة من أم یتحدّد مضمون ھذه الفكرة بأنواع التفویض التي جاء بھا المشرّع الفرنسي، 

، واستنادا لما سبق فقد تعدّدت التعاریف الفقھیة التي 1العقود تتوفر فیھا عناصر محدّدة

 :قیلت بصدد تفویض المرفق العام والتي سندرج بعضا منھا فیما یلي

تفویض المرفق العام ھو التقنیة التي تسمح بالتعاقد مع شخص خاص لتسییر مرفق عام  -

  .2....)متیاز، الإیجار، التسییرالا(حسب العقود المعروفة 

بتخلي أشخاص القانون العام عن  تسمحالتي العملیة ": فھ الأستاذة آمان مراد بأنھتعرّ  -

الصلاحیات والمھام الضروریة لتسییر مرفق عام واستغلالھ لأشخاص من القانون 

  .3"الخاص

یعھد بموجبھ العقد الذي ": ف المشرع الفرنسي تفویض المرفق العام بأنھكما عرّ  -

شخص من أشخاص القانون العام إلى شخص عام أو خاص إدارة المرفق العام، بحیث 

  .4"متعلقّ مباشرة بنتائج الاستغلال یكون المقابل المالي الذي یحصل علیھ

   :تعریف شامل

 :تفویض المرفق العام بأنھشامل لتعریف  تقدیمالتعاریف السابقة یمكن  جملةمن 

خلالھ یتولى شخص من أشخاص القانون العام تسییر مرفق عام بكل العقد الذي من 

لشخص آخر بمقابل مالي متعلق ، ا یحملھ التسییر من أرباح وخسائرمسؤولیاتھ وبكل م

ویتحمل بذلك كل المنشآت والتجھیزات الضروریة التي  ،مباشرة بنتائج استغلال المرفق

 .قتسمح بالاستغلال الجدید والتسییر العادي للمرف

  
                                           

  .79سابق، ص أبو بكر أحمد عثمان، مرجع  1
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، مرجع المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وھدف المردودیةنادیة ضریفي،  2

  .109سابق، ص 
3 Amel Aouij, op-cit, p129. 

  .441مروان محي الدین القطب، مرجع سابق ،ص  4
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  خصائص تفویض المرفق العام: الفرع الثالث

لتفویضات جملة من الخصائص الأساسیة  نباطیمكن است ما سبقمن خلال 

  :ما یلي والمتمثلة فيالمرفق العام 

حتى نكون بصدد تفویض مرفق عام یجب  :وجود مرفق عام یھدف للمنفعة العامة - 1

أو أداء خدمة  ،ق إشباع حاجة عامةیحق أن یكون النشاط الذي یتم تفویضھ مرفقا عاما

سواء كانت ھذه الحاجة معنویة كالتعلیم والثقافة، أو كانت الخدمة مادیة كتوفیر السلع 

  .1التموینیة

یمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق  :تفویض المرفق - 2

أن یقوم بتفویض تسییره إلى مفوض لھ ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف، ویتم  ،عام

  . 2التكفل بأجر المفوّض لھ بصفة أساسیة من استغلال المرفق العام

 إنّ علاقة المفوض بالمفوّض لھ علاقة تعاقدیة: العلاقة بین المفوض والمفوض لھ - 3

إلخ، ...رقابةومالي، مقابل وتنفیذ، من كافة الشروط  یحوي اعقدیعدّ فیھا التفویض 

ویصنّف كعقد إداري لكونھ یسّیر مرفقا عاما ویحتوي على بعض الأحكام غیر المألوفة 

إلا في إطار عقد یضمن الحقوق في القانون الخاص، وبالتالي فلا یمكنھ أن یأتي 

  .3ض لھوالواجبات والالتزامات بدقة، خاصة قیود المرفق التي یجب أن یلتزم بھا المفو

ف لاتفاقیة یعتبر استغلال المرفق كعنصر معرّ : التفویض باستغلال مرفق عامق تعلّ  - 4

صلاحیاتھ المفوض لھ یتم استغلال المرفق عن طریق استخدام  حیث تفویض المرفق،

  :4، فھو بھذه الصلة یملك السلطات التالیةالتسییرالكاملة في 

  ؛من خدمات المرفق المنتفعینوجود علاقة مباشرة بین المرتفقین  

 ؛ھي علاقة مباشرة الموردین والمقاولینب علاقة المفوض لھ  

  المالیة (یتحمل كل المخاطر والأرباح ویضمن المستغل السیر العادي للمرفق

  ؛)والتقنیة

                                           
  .276قبیلات، مرجع سابق، ص لحمدي  1
  .، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي  207المادة  2
  .131، مرجع سابق، ص تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة ضریفي،  3
  .531صاروخ، مرجع سابق، ص الملیكة  4
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  ّالأعمال  توفیر المنشآت والوسائل الضروریة لتسییر المرفق والقیام بكل

  .1الضروریة لذلك

ض لھ: أطراف التفویض - 5 ض والمفوَّ سیتم التطرق لھ في عنصر ( تنحصر في المفوِّ

  ).شروط قیام عقد التفویض

یجب أن یضمن المفوض  :لتزامات المرفق العامخضوع تسییر المرفق المفوض لإ - 6

لھ المساواة بین كل المرتفقین، وضرورة التكیف مع التحولات والتغیرات الحاصلة في 

استمراریة المرفق ودیمومتھ حتى لو لم یتضمنھا عند الساحة العمومیة، وضمان 

  .التفویض، لكن في أغلب الأحیان یكرسھا العقد، حتى لا یحتج بھ أمام القضاء

یرى الكثیر من الفقھاء أن اعتبار : مقابل مالي متعلق مباشرة باستغلال المرفق العام - 7

و المعیار المحدد لوجود كیفیة دفع المقابل المالي لتسییر واستغلال المرفق العام ھ

على إتاوات ) المفوض لھ(صاحب التفویض  من خلالھالذي یتحصل  ،تفویض المرفق

  .2من قبل المرتفقین مقابل الخدمة المؤداة من طرفھ

مدة  د عقد التفویض مدة معینة لتفویض المرفق، لأنّ یجب أن یحدِّ  :مدة التفویض - 8

الامتیاز الذي یحتاج لوقت طویل لكي یستعید جار أقل من مدة العقد في یالعقد في الإ

، وعند نھایة عقد التفویض تصبح كل استثمارات رأس المال المستثمر وھامشًا من الربح

  .3وممتلكات المرفق العام ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام

  شروط قیام تفویض المرفق العام: المطلب الثاني

النشاط موضوع العقد مرفقًا عامًا  كانلا یتحقق تفویض المرفق العام إلا في حالة 

ة المانحة علاقة طوقابلاً للتفویض، كما یقتضي أن تقوم بین صاحب التفویض والسل

د من قبل الإدارة بالإضافة إلى النظام القانوني المحدّ  بحیث یخضع المتعاقد مع ،تعاقدیة

صوص علیھا في العقد ویجب أن یكون موضوع العقد استغلال المشرع إلى الأحكام المن

  . المرفق العام وأن یرتبط المقابل المالي للخدمات المؤداة إلى المستفیدین بنتائج الاستغلال

  
                                           

  .، مرجع سابق247 -15من المرسوم الرئاسي  207المادة  1
  .134مرجع سابق، ص ، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة ضریفي،  2
  .، مرجع سابق247 -15من المرسوم الرئاسي  208المادة  3
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  وجود مرفق عام :الفرع الأول

تفویض المرفق العام أحد طرق إدارة المرافق العامة وبالتالي یقتضي وجود  یعدّ 

ل النشاط موضوع العقد موضوع عقد التفویض، وفي حالة لم یشكّ ل مرفق عام یشكّ 

كون بصدد عقد تفویض مرفق عام، وقد لحق بمفھوم المرفق العام الكثیر نمرفقًا عامًا فلا 

 لممن التطور فلم یعد قاصرًا على المجالات التقلیدیة، بل شمل العدید من النشاطات التي 

ر في اعتماد تقنیة ساھم ھذا التطوّ  وبالتاليم مفھوم المرفق العا ضمنتدخل تقلیدیًا 

  .دة وبصورة واسعةالتفویض في مجالات متعدّ 

  :والمرافق العامة غیر القابلة للتفویضلتفویض المعنیة باالمرافق العامة  -

المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري الجزء الأكبر من المرافق  تلشكّ 

على اعتبار أن الطبیعة الاقتصادیة لھذه المرافق تساھم  ،العامة موضوع التفویض

ویمكن  ،بصورة كلیة أو جزئیة في تمویل المرافق العامة من قبل المستفیدین من خدماتھ

صناعیة أو  وكانت إداریة ألتفویض سواءً ا تحتمل فكرةكل المرافق العمومیة  القول أنّ 

للتفویض، والتي  ول دون قابلیة المرفقالنقاط الأساسیة التي تح، لكن ھناك بعض تجاریة

  :1فيالفقھ والاجتھاد حصرھا 

 اعتبارھا لا یجوز تفویض إدارة المرافق العامة، نظرًا لارتباطھا بسیادة الدولة و

  ؛وظائفھا كمرفق الدفاع والعدل والشرطة والتعلیم والصحةل اجوھر

 مثل إدارة  تفویضھالمرفق العام الذي یتم یجوز تفویض بعض الأنشطة الملحقة ب

لا یجوز أن یؤدي إبرام العقد إلى تفویض إدارة ولیس بعض ف ،المطاعم في مرفق التعلیم

  ؛االأنشطة الملحقة بھ

  لا یجوز تفویض الأنشطة المتعلقة بممارسة الشخص العام لامتیازات السلطة

  ؛العامة كسلطة الضبط مثل الانتخابات والأحوال الشخصیة

 المرافق العامة التي تحتكر إدارتھا واستغلالھا الدولة أو  لا یجوز تفویض إدارة

  ؛والغاز الكھرباءكمرفقي توزیع أحد أشخاص القانون العام 

                                           
  .136، 135، مرجع سابق، ص ص تسییر المرفق العام والتحوّلات الجدیدةنادیة ضریفي،  1
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  لا یجوز أن یكون موضوع عقد تفویض المرفق العام تحصیل جبایة الإیرادات

  .1ضریبيمة التي یكون لھا طابع العا

  وجود علاقة تعاقدیة :الفرع الثاني

  :في عنصرین أساسیین ھما تتلخصوالتي   

   :أطراف عقد التفویض - 1

یبرم عقد التفویض بین شخص عام ھو مانح التفویض وشخص خاص ھو 

  .جمعیةمختلطة أو ویكون على شكل شركة تجاریة أو شركة  ،تفویضصاحب ال

ة أو أحد یقتضي أن یكون مانح التفویض شخصًا عامًا سواء كان الدول :مانح التفویض -أ

، وفي حالة كان مانح التفویض شخصًا خاصًا فلا یكون عقد العامة المحلیةالأشخاص 

یستثنى من ذلك العقد المبرم بین شخصین من أشخاص  إلا أنھ ،تفویض مرفق عام

  .القانون الخاص لحساب وباسم الشخص العام وتحت إشرافھ وتوجیھھ

یمكن أن یكون صاحب التفویض شخصًا عامًا كأن یكون مؤسسة  :صاحب التفویض -ب

والمثال على ذلك عقد الامتیاز الذي كان  ،عامة یفوض إلیھا إدارة واستغلال مرفق عام

موضوع العقد تشغیل مرفق  وكان ،والدولة )مؤسسة عامةك(الكھرباء مبرمًا بین شركة 

  .2الكھرباء

   :طبیعة العلاقة - 2

 ،العلاقة القائمة بین صاحب التفویض والسلطة المانحة ھي علاقة تعاقدیة إنّ 

قد یشكل عقد تفویض فالعقد إلى بنود الأحكام المدرجة في العقد،  فيوبالتالي یخضع طر

یكون  ،أحد أطرافھ شخص عام ھو مانح التفویض المرفق العام عقدًا إداریًا لأنّ 

ویتضمن امتیازات السلطة العامة كحق الدولة بإنھاء العقد  ،تنفیذ مرفق عام ھموضوع

  .بإرادتھا المنفردة بدافع تحقیق المصلحة العامة

  

  

                                           
  .225، ص 2012والتوزیع، الجزائر، ، جسور النشر 1، طشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  1
  .448قطب، مرجع سابق، ص المروان محي الدین  2
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  استغلال مرفق عام :الفرع الثالث

یقول الكثیر من الأساتذة أن العنصر الفاصل بین الصفقة العمومیة وعقد تفویض 

إلى تزوید الإدارة بوسائل المرفق  صفقة تھدففق العام ھو استغلال المرفق العام، فالالمر

صفقات  وسیره، وبالرغم من أنّ المرفق استغلال دون أن یتدخل شریك الإدارة في  العام

، وبذلك تستھدف استغلال المرفق) ستغلالالابناء وال(الأشغال العمومیة یكون موضوعھا 

فاستغلال  ثانویة، س المھمة الرئیسیة للصفقة بل ھو مھمةالاستغلال لی نقول أنّ  إلا أنّنا

واستعمال الوسائل الموفرة من طرف  ،المرفق بطریقة مباشرة من طرف المفوض لھ

  .1شریك الإدارة والعلاقة المباشرة مع المرتفقین، ھي التي تمیز تفویض المرفق

ى صاحب التفویض تشغیل المرفق العام واستغلالھ، ویقتضي علیھ أن ویتولّ 

اقتصر دور صاحب التفویض على إدارة المرفق دون تحمل إذ ف ،یتحمل مخاطر التشغیل

فلا یكون بصدد عقد تفویض مرفق عام، كأن  اطر التشغیل بصورة كلیة أو جزئیةمخ

یتولى الشخص الخاص إدارة المرفق العام لقاء بدل محدد دون أن یتحمل مخاطر 

ددة لقاء أجر محدد كالعقود المبرمة مع الھیئات الخاصة للقیام بمھام مح ،استغلال المرفق

ویترتب على ضرورة قیام  اقة الكھربائیة في مرفق الكھرباء،لتشغیل معامل إنتاج الط

  :2صاحب التفویض بإدارة واستغلال المرفق العام مجموعة من النتائج أھمھا

  یقتضي أن تعطي اتفاقیة التفویض صاحب التفویض الحق في تحدید القواعد

  ؛عامالمرفق اللھا خضع ی والأنظمة الداخلیة التي

  الأعمال المتعلقة  من أجل تأمین عمّالعلى صاحب التفویض استخدام یجب

  ؛علاقة تعاقدیة تخضع لأحكام القانون الخاصھم م معبالتشغیل، ویقی

  تقوم علاقة تعاقدیة بین صاحب التفویض من ناحیة والمستفیدین من خدمات

  ؛لأحكام القانون الخاص المرفق العام من ناحیة أخرى، وتخضع ھذه العلاقة

  

                                           
  .138مرجع سابق، ص ، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة ضریفي،  1
  .449مروان محي الدین قطب، مرجع سابق، ص  2
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 ض امتیازات السلطة العامة التي یقتضیھا عیقتضي أن یمنح صاحب التفویض ب

  ؛حسن تنفیذ المرفق العام

 یجب على صاحب التفویض تأمین الأموال اللازمة لتشغیل المرفق العام.  

  ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال :الفرع الرابع

تثمار معیارًا للتمییز بین عقد تفویض المالي بنتائج الاسیشكل ارتباط المقابل 

ل المقابل المالي الذي یحصل علیھ صاحب مرفق العام والصفقات العامة في حالة شكّ ال

التفویض ثمنًا للخدمات المؤداة دون أن یتحمل صاحب التفویض أیة مخاطرة، فنكون 

لقضاء الإداري كد علیھ اوھذا ما أ ،عموميبصدد صفقة عامة ولیس عقد تفویض مرفق 

بحیث یقوم الشخص العام بإعطاء الجمعیة مقابلاً  ،استغلال مركز للترقیة الفرنسي في

لا یمكن ھنا ویعني ذلك أن العقد ، اة دون أن یتحمل أیة مخاطر مالیةمالیا للخدمات المؤد

  .1اعتباره تفویض مرفق وإنما ھو صفقة عامة

دفع المقابل في الصفقة عن طریق سعر تحدده الإدارة بعد تقدیم العروض  ویتمّ 

ویكون ھذا السعر محددًا في العقد وتدفعھ الإدارة ولیس لھ علاقة  ،من طرف المشاركین

  .2بمردودیة استغلال المرفق

المقابل المالي لھ علاقة بنتیجة الاستغلال ولھ  تفویض المرفق فإنّ فیما یتعلق با أمّ 

 Claudie Boteauمباشرة بتسییر واستغلال المرفق، كما یقول الأستاذ  علاقة

في أغلب الأحیان  تحصل علیھ باستغلال المرفق لا غیرق المقابل المالي المضرورة تعلّ "

  .3"ھي إتاوات من طرف المرتفقین مقابل الخدمة

  

  

  

  

  
                                           

  .451مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  1
  .81، ص 2005توزیع، عنابة، ال، دار العلوم للنشر و1، طالإداریة العقودمحمد الصغیر بعلي،  2
  .137، مرجع سابق، ص تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةریفي، ضنادیة  3
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  الرقابة على تنفیذ تفویض المرفق العام ونھایتھ: المطلب الثالث

یتلخص الھدف الرئیسي من الرقابة على تفویض المرفق العام في التحقق من أنّ 

ق ویحقّ  ،ویؤمّن استمراریة تشغیل المرفق العام ،المفوّض لھ ینفّذ العقد وفق شروطھ

عقود التفویض مازالت محددة غیر لھا الرقابة التي تخضع المصلحة العامة، غیر أنّ 

   .ن أجل تفعیلھاإلى تنظیم قانوني مشاملة وتحتاج 

وكما أشرنا سابقا في خصائص عقد التفویض أنّ ھذا الأخیر كغیره من العقود 

  .لاحقا لدیھ مدة صلاحیة محدّدة ینتھي بعدھا بطرق مختلفة سیتم التطرق إلیھا

  الرقابة على تفویض المرفق العام :الفرع الأول

التشریعیة التي تعطي تبدأ الرقابة على عقود تفویض المرفق العام لدى السلطة 

لمرافق المرتبطة بالدولة، كما تمارس اتفویض للسلطة التنفیذیة لإبرام عقود  الإجازة

سلطات الوصایة رقابتھا على عقود التفویض العائدة للمرافق العامة المحلیة أو 

  :سنتطرق إلى ثلاث أنواع من الرقابة وھيو ،إلخ...المرفقیة

  :الرقابة الإداریة - 1

لسلطة مانحة ول، تسییر المرفق العامتتمثل في قیام الجھة الإداریة بالإشراف على 

 ،ترفع العقد إلى ممثلي الدولة أو المحافظ بالنسبة للأشخاص العامةالحق في أن التفویض 

ویمكنھم إحالتھ إلى القاضي الإداري في حال وجود أي ھ یفون التدقیق بحیث یتولّ 

  .1قانونیة اتمخالف

  :الرقابة المالیة - 2

د یقصد بالرقابة المالیة حقّ الجھة مانحة التفویض في التفتیش عن حسابات المتعاق

، فالمتعاقد في نطاق عقود التفویض یلزم بمسك دفاتر موميالخاصّة باستغلال المرفق الع

  .وفق القواعد المحاسبیة المتعارف علیھا والمعمول بھا

المحاسبة، وذلك  مجلس تفویض المرفق العام ة على عقودیمارس الرقابة المالیو

فتمارسھا المحاكم بالنسبة للأشخاص العامة أما  ،بالنسبة للمرافق العامة التابعة للدولة

بنود  تطابقالمحاسبة الدراسة المالیة لعقد التفویض والتحقق من  جلسمویتولى العامة، 
                                           

  .218عبد الفتاح أبو اللیل، مرجع سابق، ص  1
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وص القانونیة التنظیمیة المتشددة القوانین والأنظمة المالیة الذي جاءت في النص معالعقد 

 صلاحیة تصل بھ إلى حدّ للمراقب المالي لت كحیث أو، في مجال الرقابة المالیة

  .1ر وزارة المالیة عدم شرعیتھا أو ملاءمتھاالمصادرة على القرارات التي تقدّ 

  :الرقابة القضائیة - 3

القضاء تمارس الرقابة القضائیة على عقود تفویض المرفق العام من قبل 

وذلك من خلال قضاء الاستعجال في حالة الإخلال بإعلان أو توفیر المنافسة  ،الإداري

أو عن طریق الطعن في القرارات المتعلقة بتنفیذ العقد  ،عند اختیار صاحب التفویض

الالتزامات بضي العقد عند إخلال أحد طرفیھ السلطة، كما یمكن اللجوء إلى قا لتجاوز حدّ 

  .أو عند حدوث ظروف طارئة من شأنھا الإخلال بالتوازن المالي للعقد ،المترتبة علیھ

  نھایة تفویض المرفق العام: الفرع الثاني

، اعھا ھي عقود محدّدة بمدّة معینةفق العامة باختلاف أنواالمرتفویض إنّ عقود 

 فإذا عھدت الإدارة إلى أحد أشخاص القانون الخاص بمھمة إنشاء وتسییر مرفق عام، فلا

یعني ذلك أنّھا عھدت بھذه المھمّة بصفة نھائیة ومطلقة، فمن غیر المعقول أن یكون عقد 

خذ أالتفویض أبدیا لما یمّثلھ ذلك من تخلي عن سلطتھا في تنظیم المرافق العامة، وی

  :انتھاء عقد التفویض إحدى الصور الآتیة

  :انتھاء عقد التفویض نھایة عادیة بانتھاء مدتھ - 1

عقد التفویض من العقود الوقتیة، فإنّ النھایة الطبیعیة للعقد تحلّ بانقضاء باعتبار   

  .آجالھ المحدّدة

فبعضھا یكتفي بالنص على أنّ  ،وتتفاوت مواقف التشریعات في تحدید ھتھ المدة 

عقد التفویض یجب أن یتضمّن تحدید مدّة العقد في ضوء الأداء المطلوب من المفوض لھ 

والاستثمارات التي أنجزھا، في حین تتولى بعض التشریعات بنفسھا تحدید المدّة 

  .2القصوى للعقد

  

                                           
  .84 ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص 1
  .220أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  2
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  :باسترداد المرفق العامإنھاء العقد  - 2

  :المرفق العام من خلال یمكن أن یتحقّق استرداد  

إذا تواجد في العقد بند ینصّ على حق تتحقق ھذه الصورة  :الاسترداد التعاقدي -أ

استرداد المرفق العام قبل انتھاء الأجل المحدّد للعقد، ویجب على الدولة قبل تقریر 

الاسترداد إخطار المفوض لھ حتى لا یفاجأ بالقرار، ویترتب على ذلك إنھاء العقد 

أو عن طریق دفع  ،ل المتعاقد على تعویض یكون إما مبلغا إجمالا دفعة واحدةوحصو

  .أقساط سنویة لمدة محدّدة

ھي صاحبة قرار الاسترداد  مانحةالفي ھذه الحالة الإدارة  :الاسترداد غیر التعاقدي -ب

دون وجود بند ینص على وأثناء تنفیذ العقد  لدواعي المصلحة العامة بإرادتھا المنفردة

ویترتب  عندما یتم الاسترداد خلال المدة التي حظر العقد فیھا ممارسة الاسترداد، ،ذلك

على ذلك استحقاق المتعاقد تعویضا كاملا یشمل ما لحقھ من خسارة وضرر، وما فاتھ 

   .من مكسب

ونادرا ما یتم اللجوء إلى ھذا الإجراء نظرا لضخامة الخسائر التي یتكبدھا 

   .أو المفوّضة ند استرداد المرفق من الإدارة المانحةالمفوض لھ ویستحقھا ع

یتم إذا ما صدر قانون خاص یتضمّن استرداد الدولة لمرفق : الاسترداد التشریعي -ت

والمؤھلات المھنیة والفنیة التي  احب التفویض فاقدًا للشروطبحیث یصبح ص معیّن،

  .1یتطلبھا النظام القانوني الجدید

   :إنھاء العقد بسبب خطأ صاحب التفویض - 3

یشكل إخلال صاحب التفویض بالتزاماتھ التعاقدیة الناشئة عن عقد التفویض سببًا 

ویعد ذلك عقوبة توقع على  ،بإرادة منفردة رئیسیا لإنھاء العقد من قبل السلطة المانحة

  .2صاحب التفویض من قبل السلطة المانحة

  

                                           
  .512محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  مروان 1
  .26محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  2
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المرتكب من قبل صاحب التفویض على درجة من ویقتضي أن یكون الخطأ 

عقوبة إنھاء ب الخطأ مع من أجل التحقق من تناس ھاالجسامة، یتولى قاضي العقد تقدیر

ویخضع إنھاء العقد بسبب  ،العقد على مسؤولیة ونفقة صاحب التفویض المخل بالتزاماتھ

ذار صاحب كإن ،شرط جسامة الخطأ إلى إجراءات شكلیةلالإدارة بالإضافة  أخط

  . التفویض وإعطائھ مھلة كافیة لكي یصلح الخطأ الذي ارتكبھ

إجراءات اختیار صاحب مباشرة  ویجب عند إنھاء العقد من قبل السلطة المانحة

دھا المشرع، ویتحمل صاحب التفویض القدیم أیة تفویض جدید وفق المبادئ التي یحدّ 

  .1اختیار صاحب التفویض الجدیداء أعباء إضافیة تتكبدھا السلطة المانحة جرّ 

  :إنھاء العقد عن طریق الفسخ - 4

  :2عن طریق عقد التفویض، قبل انتھاء مدّتھ من خلال فسخ العقدیمكن أن ینتھي 

وھو الفسخ الذي یتم باتفاق بین الإدارة المانحة والمفوّض لھ قبل : الفسخ الإتفاقي -أ

  .نھایة مدّة العقد بتراض وتوافق كامل بینھما

تفویض، یتحقّق الفسخ بقوّة القانون إذا استنفذ محلّ عقد ال :الفسخ بقوّة القانون -ب

فانعدام محل العقد یؤدي بدون شك إلى فسخ عقد التفویض بحكم القانون استنادا إلى 

  .المبادئ العامة التي تحكم العقود الإداریة

العقد قبل نھایة مدّتھ في  قد یلجأ المفوّض لھ إلى القضاء طالبا إنھاء :الفسخ القضائي -ت

حالة إخلال الإدارة المانحة بالتزاماتھا إخلالا یضرّ بالتوازن المالي للعقد بما یفوق 

  .الإمكانات الاقتصادیة أو الفنیّة للمفوّض لھ

  

  

  

  

  

                                           
  .517ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص  1
  .225، 224أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص ص  2
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    أسلوب عقد الامتیاز: المبحث الثاني

العامة إبرامھا، یعتبر عقد الامتیاز من أبرز العقود الإداریة التي یتولى الأشخاص 

وبالرغم من كون عقد الامتیاز عقد غیر مسمى منظم بنص خاص لاسیما في قانون 

إلا أنھ یلعب دور فعالاً ومزدوجًا من أجل تخفیف عبء التسییر على  ،الصفقات العمومیة

الدولة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تحقیق وتلبیة الحاجات العامة للجمھور بالنوعیة 

  .وبتینوالسرعة المطل

  مفھوم عقد الامتیاز: المطلب الأول

تباین تعریف عقد الامتیاز بین الفقھ والقضاء والتشریع إلا أنھ یبقى من العقود 

والتي تحكمھا علاقة قانونیة  ،غیر المسماة التي تبرمھا الإدارة مع شخص عام أو خاص

  .ووفق إجراءات معینة للوصول إلى شكلھ النھائي

  عقد الامتیازتعریف : الفرع الأول

اھتم الفقھ والقضاء والتشریع بتحدید مفھوم عقد الامتیاز نظرًا لدوره الفعال في 

  .توفیر الخدمات العامة للجمھور

أسلوب تسییر یتولى من خلالھ شخص ": یعرف الأستاذ أحمد محیو الامتیاز على أنھ -

أعباء مرفق عام خلال فترة من " صاحب الامتیاز"یسمى  )شخص خاص بصورة عامة(

  .1"م الدخل الوارد من المنتفعینسلّ توی ،الزمن فیتحمل النفقات

تعھد الدولة أو أحد ": طرق لتعریف ھذا العقد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباسطوت -

إلى فرد أو المرافق العامة ) أو الامتیاز(مقتضى عقد التزام بالأشخاص العامة الإقلیمیة 

وذلك في مقابل  ،ولیتھؤشركة بإدارة مرفق عام اقتصادي بأموالھ وعمالھ وعلى مس

رسوم یتقاضاھا من المنتفعین بخدمات ھذا المرفق، فھنا لا یدیر الشخص المعنوي العام 

ومع ذلك فإن تعلق ، ما عن طریق أحد أشخاص القانون الخاصالمرفق بنفسھ وإنّ 

ق عام یضفي على ھذا العقد طبیعة خاصة ویعطي للسلطة موضوع عقد الالتزام بمرف

                                           
  .440أحمد محیو، مرجع سابق، ص  1



لتسییر في ظل التحولات الجدیدةلتفویض المرافق العامة كوسیلة حدیثة  :الفصل الثاني  

 

 
88 

مانحة الالتزام من الحقوق في مواجھة الملتزم ما یكفل لھا القیام بمسؤولیاتھا نحو تشغیل 

   .1"المرفق على خیر وجھ

التزام المرافق العامة ھو في حقیقتھ ": فھ أیضا الأستاذ مصطفى أبو زید فھميوعرّ  -

 -من خلال مدة معینة- رافق العامة یتلخص في أن تعھد الإدارة طریقة من طرق إدارة الم

دارة على أن یكافأ تحت إشراف الإ ،بإدارة مرفق عام إلى مقاول خاص فردًا أو شركة

على ذلك إما بواسطة مبلغ معین تدفعھ الإدارة وإما بواسطة رسوم یتقاضاھا من 

  .2"المنتفعین من خدمات المرفق العام

ض حیث تعرّ  ،القضاء الجزائري عقد الامتیاز عقد إداري من نوع خاصولقد اعتبر  -

حیث أن ": نھ لتعریف عقد الامتیاز فجاء فیھعمجلس الدولة الجزائري في قرار صادر 

عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة ھو عقد إداري یمنح بموجبھ سلطة الامتیاز للمستعمل 

 لمتواصوبھدف محدد  ،الوطنیة بشكل استثنائيبالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك 

  .3"تاوة لكنھ مؤقت وقابل للرجوع فیھإمقابل دفع 

ف القانونیة لعقد الامتیاز نذكر منھا یولقد استعمل المشرع الجزائري بعض التعار

  :على سبیل المثال

المتضمن قانون المیاه المعدل  16/06/1983المؤرخ في  17- 83ف القانون عرّ  -

منھ عقد  4وتحدیدًا في المادة  15/06/1996المؤرخ في  13- 96الأمر بموجب 

ف الإدارة بموجبھ شخصًا اعتباریًا كلِّ تعقد من عقود القانون العام ": الامتیاز على أنھ

وفي ھذا الصدد یمكن أن  ،قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومیة ،أو خاصًاعاما 

والجماعات المحلیة والأشخاص الاعتباریین  تمنح لصالح الھیئات والمؤسسات العمومیة

یجب أن تتوفر في ھؤلاء الأشخاص الاعتباریین الخاضعین  .الخاضعین للقانون الخاص

وتحدد كیفیات تطبیق ذلك وشروطھ عن طریق للقانون الخاص المؤھلات الضروریة، 

                                           
جامعي، ، دار الفكر ال)وسائل الإدارة -نشاط الإدارة -تنظیم الإدارة(القانون الإداري محمد فؤاد عبد الباسط،  1

  .332، ص 2000الإسكندریة، 
  .381، ص 1993، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الوسیط في القانون الإداريمصطفى أبو زید فھمي،  2
قضیة بین شركة ( 2004، الصادر عن الغرفة الثالثة، مجلة مجلس الدولة، 11952، فھرس 11950قرار رقم  3

  ).ورئیس بلدیة وھران" ریع الجنوب"مسافرین نقل ال
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ھا من یمكن أن یشمل ھذا الامتیاز إنجاز ھیاكل أساسیة للري قصد استغلال. التنظیم

  .1"یكون الامتیاز في جمیع الحالات مرفقا بدفتر الشروطو ،طرف صاحب الامتیاز

أكبر وتخصص أكثر،  زالمتعلق بالمیاه لیكرس الامتیاز بحی 12-05یأتي القانون  -

یسلمّ امتیاز استعمال ": یلي منھ كما 76ف امتیاز استعمال الموارد المائیة في المادة ویعرّ 

عتبر عقد من عقود الذي یالموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه، 

اص ــكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخل ،القانون العام

د عن دّ ــات التي تحـــالقانون والكیفی ا للشروط المحددة في ھذاـــا بذلك طبقــــیقدم طلبً 

  .2"طریق التنظیم

  :إلى جانب القوانین المتعلقة بالمیاه ھناك قوانین أخرى لعقد الامتیاز منھا

دد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة الذي یحّ  03- 10القانون  -

حیث تناولت الفقرة الأولى من المادة الرابعة تعریف عقد الامتیاز كما  3للأملاك الخاصة

 ةــــة جزائریـــالامتیاز ھو العقد الذي تمنح الدولة بموجبھ شخصًا طبیعیًا من جنسی": یلي

حق استغلال الأراضي الفلاحیة  -"المستثمر صاحب الامتیاز"یدعى في صلب النص  -

كذا الأموال السطحیة المتصلة، بناءًا على دفتر شروط والتابعة للأملاك الخاصة للدولة 

تاوة سنویة تضبط إتجدید مقابل دفع لسنة قابلة ل 40د عن طریق التنظیم لمدة أقصاھا یحدّ 

  ."كیفیات تحدیدھا وتحصیلھا بموجب قانون المالیة

الصادرة  07/09/1994المؤرخة في  842-3.94وزاریة رقم وأعطت التعلیمة ال -

والمتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرھا تعریف عقد  ،الداخلیةعن وزیر 

ف بمقتضاه الجھة الإداریة المختصة فردًا أو شركة خاصة عقد تكلّ ": الامتیاز على أنھ

ال وأموال یقدمھا صاحب بإدارة مرفق عام واستغلالھ لمدة معینة من الزمن بواسطة عمّ 

                                           
 13-96، المتضمن قانون المیاه، المعدل بموجب الأمر 1983جوان  16، المؤرخ في 17-83من القانون  4المادة  1

  .4ص  ،1996یونیو  16، الصادرة في 37عدد الجریدة الرسمیة، ال، 1996جوان  15المؤرخ في 
 60عدد ال سمیةرریدة الجال، یتضمن قانون المیاه، 2005أوت  4، المؤرخ في 12- 05من القانون رقم  76المادة  2

، ج ر، العدد 2008أوت  04المؤرخ في  03-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005سبتمبر  04الصادرة في 
عدد الجریدة الرسمیة ال، 2009جویلیة  22المؤرخ في  02- 09، والقانون رقم 2008جانفي  27الصادرة في  04
  .12، ص 2009جویلیة  26، الصادرة في 26

، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة 2010أوت  15، المؤرخ في 03-10من القانون رقم  4المادة  3
  .5، ص 2010أوت  18، الصادرة بتاریخ 46عدد الجریدة الرسمیة الالتابعة للأملاك الخاصة، 
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مقابل رسوم یدفعھا المنتفعون من خدماتھ وذلك  ،مسؤولیتھعلى " الملتزم"الامتیاز  حقّ 

وبموجب ھذا العقد یتعھد أحد الأفراد  ،في إطار النظام القانوني الذي یخضع لھ المرفق

الدولة، (أو الشركات الخاصة على نفقاتھ وتحت مسؤولیتھ المالیة بتكلیف من الإدارة 

مقابل السماح  ،داء خدمة عامة للجمھورطبقا للشروط التي توضع لھ بأ) الولایة، البلدیة

د في العقد لھ باستغلال المشروع وحصولھ على الأرباح التي یدرھا لمدة من الزمن تحدّ 

  .1"ث یعود المشروع في نھایة المدة إلى الإدارةیبح

من خلال التعاریف المختلفة التي تطرقنا إلیھا یمكن إعطاء تعریف جامع  :تعریف شامل

الامتیاز أو ما یسمى ": فیھ لجمیع العناصر التي یتعین توفرھا في عقد الامتیاز ضنتعر

ف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو تكلّ  ،كذلك بالتزام المرفق العمومي ھو عقد اتفاق

أو شخصًا معنویا من القانون العام أو ) أفراد(الولایة أو البلدیة بموجبھ شخصًا طبیعیًا 

 ،خاص یسمى صاحب الامتیاز بتسییر واستغلال مرفق عام لمدة محددةمن القانون ال

ویقوم صاحب الامتیاز بإدارة مرفق عام مستخدمًا عمالھ وأموالھ متحملاً المسؤولیة 

وفي مقابل القیام بھذه الخدمة أي تسییر المرفق العام یتقاضى صاحب  ،الناتجة عن ذلك

  .2"دفعھ المنتفعون بخدمات المرفقد في العقد یالامتیاز مقابلاً مالیًا یحدّ 

  خصائص عقد الامتیاز: الفرع الثاني

من  یمكن أن نعدّد مجموعة مما سبق ذكره بخصوص تعریف عقد الامتیاز

   : 3وھي الخصائص والممیزات التي تبرز حقیقة المرفق العام

  ّالامتیاز طریقة من طرق إدارة المرفق العام التي قد تلجأ إلیھا الدولة إذا  یعد

اعتقدت أنھا الطریقة المناسبة والمثالیة لإدارة ھذا المرفق، قد تختار الإدارة ھذه الطریقة 

خلف لطریقة وقد تكون ھذه الطریقة مجرد  ،عیةمباشرة بعد تقریر إشباع الحاجات الجما

 ،أنھا لم تحقق النتائج المرجوة أو لم تعد تحقق النتائج المتوخاة منھاأخرى تثبت للإدارة 

  ؛ر الإدارة العدول عن ھذه الطریقة السابقة والأخذ بطریقة الامتیازفتقرّ 
                                           

، الصادرة 1994دیسمبر  7تیاز وتأجیر المرافق العمومیة المحلیة، المؤرخة في ، المتعلقة بام842- 3.94التعلیمة  1
  .عن وزیر الداخلیة

  .197ناصر لباد، مرجع سابق، ص  2
-281، ص ص 2003، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الوجیز في القانون الإداريعلي خطار شطناوي،  3

282.  
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  یتضمن الامتیاز مساھمة أحد أشخاص القانون الخاص بإدارة مرفق عام وإشباع

جة جماعیة على درجة عالیة ذا یكون محل الامتیاز دوما إشباع حاھوب ؛حاجات جماعیة

لذا یجب أن یدار ھذا المرفق باطراد وانتظام لضمان إشباع  ،من الأھمیة في حیاة الأفراد

  ؛الجماعیة بصورة دائمة ومنظمة اتھذه الحاج

  أن یتولى أحد أشخاص القانون الخاص إدارة مرفق عام عن طریق الامتیاز لا

 ولةؤمسبل یبقى محتفظًا بھذه الصفة وتبقى الإدارة العامة  ،ینفي عنھ صفة المرفق العام

لذا یتولى الملتزم إدارة المرفق تحت إشراف ، حسنة بطریقة تھعن ھذا المرفق وإدار

  ؛الإدارة الدائمة والمستمرة

  ّاعتبار أي مشروع مرفقًا عامًا واختیار أسلوب الامتیاز لإدارتھ ھما من  إن

ب علیھا من تعقیالأمور التقدیریة التي تندرج ضمن اختصاص السلطة المختصة ولا 

  ؛القضاء

  ّد أبدي ولا تنازلا عن قفھو لیس بع ،ة محددةیلتزم الملتزم في عقد الامتیاز لمد

إنما ھو مجرد طریقة للتسییر وھي من أھم العناصر الممیزة للامتیاز وغالبا ما  ،المرفق

  ؛تتسم ھذه المدة بالطول نسبیًا نظرًا لطبیعة ھذا العقد

  یتمیز الامتیاز بتولي الملتزم إدارة المرفق على نفقتھ الخاصة، إذ یتولى نفقات

  ؛الاستثمار مالیًا ویتحمل مخاطر ھذا ،إنشاء وتشغیل المرفق من أموالھ الخاصة

  من خصائص وعناصر الامتیاز الجوھریة أن یدفع المنتفعون من خدمات ھذا

ذا لوھو العائد المادي الذي ینتظره الملتزم لقاء الاستثمار المالي، و ،المرفق مقابل نقدي

یجب على المنتفعین من خدمات المرافق المدارة عن طریق الامتیاز دفع مقابل نقدي 

  ؛الانتفاع من ھذه المرافقنظیر 

  یعتبر عقد الامتیاز عقدًا إداریًا یخضع للنظام القانوني للعقود الإداریة، بل لعلھ

أھم العقود الإداریة، وعلى الأخص في الدول التي تأخذ بھذا الأسلوب لإدارة مرافقھا 

  .1المھمة

                                           
  .282علي خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص  1
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  التكییف القانوني لعقد الامتیاز: المطلب الثاني

ضي تفق العامة بالطبیعة التعاقدیة ویتضمن بنود تعاقدیة تقیتمیز امتیاز المرا

ن بنود تملك الإدارة تعدیلھا بإرادتھا یتضمّ  ھمتبادلة بین طرفي العقد، إلا أنّ  لتزاماتإ

المنفردة نظرًا لطبیعتھا التنظیمیة، وتضمن الطبیعة التعاقدیة لامتیاز المرافق العامة 

قتھ یتولى إدارة المرفق العام على نف ،معھالتعامل مع صاحب الامتیاز كمتعاقد 

  .ومسؤولیتھ

وغیاب الطابع التعاقدي ونشوء جمیع التزامات صاحب الامتیاز من مصدر 

. تنظیمي یعني الدخول ضمن التنظیم الإداري للشخص العام وتطبیق القواعد المعمول بھا

صادرة عن السلطة وبفعل ھذه الثنائیة الناتجة عن وجود عقد امتیاز وقرارات تنظیمیة 

ھذا  تالإداریة المانحة للامتیاز، حصل جدال فقھي حول طبیعة عقد الامتیاز وبرز

  : 1الإطار عدة نظریات سوف نتطرق إلیھا على النحو التالي

   الطبیعة التنظیمیة لعقد الامتیاز: الفرع الأول

عمل یسود ھذا الرأي في المدرسة الألمانیة، وبمقتضاھا یعتبر عقد الامتیاز 

انفرادي من جانب السلطة التي ترخص للملتزم القیام بنشاط معین بعد قبولھ للشروط 

الاتجاه بكونھ یخول للإدارة سلطات واسعة أثناء تعدیل  اوتمیز ھاذ. التي تحددھا الإدارة

شروط الامتیاز، أو إلغائھا دون قید كما أنھ یضعف مركز الملتزم وینكر الدور الذي تقوم 

التي یبذلھا في سبیل المرفق وھذا ما أدى إلى ھجر ھذه النظریة ومھد  بھ والنفقات

  .لظھور نظریة أخرى تحتل مكانھا

  الطبیعة التعاقدیة لعقد الامتیاز :الفرع الثاني

التزام المرافق  نّ أتھا ، وخلاص20سادت ھذه الفكرة في فرنسا حتى بدایة القرن 

الدومین العام  استغلالیتضمن السماح للملتزم ب ،العامة لیس سوى عقد من العقود

ن تقول ھذه أالمرفق، فمن الطبیعي من المنتفعین من قِبل والحصول على بعض الرسوم 

ھناك اشتراطًا لمصلحة الغیر، إذ أن السلطة مانحة الامتیاز إنما تشترط  النظریة أنّ 

  .لح المنتفعینالص
                                           

  .90مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  1
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حق النقد، وقد نقدھا فعلا كبار فقھاء لا شك فیھ أن ھذه النظریة أیضا تست اممّ و

 ویكون محلّ  ،"جیز"والعلامة " دوجي"والعمید " ھوریو"القانون الإداري كالعمید 

د بواسطة الاشتراط لمصلحة الغیر، مركز المنتفعین لا یمكن أن یتحدّ  الانتقاد الأول أنّ 

ة أخرى فإن الأمر یقتضي أن یكون الغیر أشخاصًا محدودین بذواتھم، ومن ناحی لأنّ 

توافق الإرادتین الذي قد تراه في عقد الامتیاز لا یمكن أن ینتج عنھ عقدًا عادیًا لسبب 

بسیط ھو أن محل ھذا التوافق في الإرادتین ھو تنظیم المرفق العام وتنظیم نشاطھ ھذا 

الأمر یخرج بطبیعتھ عن النطاق التعاقدي لأنھ یدخل في اختصاصات السلطة العامة 

سواھا، ومن ناحیة ثالثة فإن الأخذ بالنظریة التعاقدیة إنما یتجاھل مبدأ من  وحدھا دون

وھو مبدأ قابلیة القواعد المنظمة لھا  ،أھم المبادئ الأساسیة في سیر المرافق العامة

للتغییر والتعدیل في كل وقت، والنظریة التعاقدیة سوف تقف حجر عثرة في سبیل ذلك 

لحق المرفق من ھذا ضرر یوقد لا یوافق ف ،علیھ الملتزمن یوافق ألأن أي تعدیل یجب 

  .ولذلك فقد عدل عن الفكرة التعاقدیة إلى فكرة أخرى ،لیس بالیسیر

  الطبیعة المختلطة لعقد الامتیاز :الفرع الثالث

ومضمون الطبیعة المختلطة لعقد الامتیاز " دوجي"بھا العمید  ىھذه الفكرة ناد

ق مصلحتین متعارضتین ومتناقضتین، من جھة مصلحة قّ إلى كون ھذا الأخیر یحتعود 

ومن  ،الإدارة التي یجب أن تكون سیدة على المرفق المعد والمھیأ لتحقیق المنفعة العامة

وعلیھ ، ي ھي محور الخواص وھدفھم الأساسيجھة أخرى مصلحة الملتزم المالیة الت

شروط تنظیمیة  :یكون الامتیاز عقد ذو طبیعة خاصة یتضمن نوعین من الشروط

وتعتبر أكثر قبولاً لتبریر الطبیعة  اوقد لاقت ھذه النظریة صدى واسع. وشروط لائحیة

فرنسا والجزائر، : لمثالقانونیة لعقد الامتیاز الإداري وھي ما أخذت بھا العدید من الدول 

ن بعض فكرة منتقدة جدًا م امختلط اعتبار عقد الامتیاز عملا إلا أنھ ما یمكن ملاحظتھ أنّ 

، ةـاصر اللائحیة والعناصر الاتفاقیـــفقط اتحاد العن فالامتیاز لا یعدّ  ،الباحثین في الجزائر

      ، 1اصــانون الخـــانون العام وأدوات القـــبات یشمل أیضًا تركیبة أدوات الق بل

                                           
، المجلة الجزائریة للعلوم إدارة المرافق العامة عن طریق الامتیاز، دراسة التجربة الجزائریةحمید بن عیلة،  1

  .134، ص 2009، 03القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
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كما  ،الطبیعة المختلطة نوھنا تبرز بوضوح طبیعة الامتیاز في الجزائر المختلفة تمامًا ع

  .ھناك فرق بین العمل المختلط والعمل المركب أنّ 

الامتیاز في نشاط الإدارة الجزائریة في شقھ التعاقدي  ھذا الاتجاه أنّ  وضحوی

یحتوي على علاقة تعاقدیة ذات طابع إداري بین الإدارة مانحة الامتیاز والملتزم مستمدة 

إلى جانب علاقة تعاقدیة ذات  1حیث أطلق علیھ وصف العقد الإداري ،من إرادة المشرع

المتعلقة بامتیاز  842-3.94طابع مدني والتي تظھر من خلال التعلیمة الوزاریة رقم 

، التي نصت تحت عنوان طبیعة وموضوع عقد 2المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرھا

الامتیاز على أنھ یتمیز بكونھ یحتوي على نوعین من الشروط، شروط تعاقدیة تخضع 

: بالإضافة إلى ما نصت علیھ تحت عنوان آثار الامتیاز" العقد شریعة المتعاقدین"دة لقاعا

  .3"الامتیاز یعتبر عملاً قانونیًا مركبًا یتضمن شروط اتفاقیة وشروط تنظیمیة"

  تقییمھآثار عقد الامتیاز و: لثالمطلب الثا

حقوق والتزامات  ئتنشتتفق العقود الإداریة مع عقود القانون الخاص في كونھا 

إلا أنھا تختلف من حیث عدم تسمیتھا بقاعدة المساواة بین  ،متبادلة بین الأطراف

المتعاقدین، فتتمتع الإدارة بامتیازات واسعة واستثنائیة في مواجھة الملتزم یفرضھا 

تحقیقًا لھدفھ وغرضھ الذي ھو تحقیق المنفعة العامة من خلال انتظام  ،موضوع العقد

وإن كان یفرض علیھا بعض الالتزامات كونھ عقد ملزم  ،ر المرفق العامواطراد سی

وھو ما یحتم فرض التزامات متقابلة على عاتق الملتزم وكسبھ جانبًا من  ،لجانبین

الحقوق إلى جانب المنتفعین بخدمات المرفق العام محل عقد الامتیاز، وإن كان ھذا العقد 

سلطات ما یضمن حسن تسییر المرفق العام المن یمنح الجھة الإداریة مانحة الامتیاز 

ھذه الخصوصیات لا تحول دون نھایتھ، فمھما  وفرض رقابة على الملتزم، إلا أنّ 

عدیدة واستلزم إبرامھا إجراءات  أطرافھااختلفت طبیعة العقود وتباینت أھدافھا وتنوعت 

                                           
المتعلق بضبط كیفیات تحدید دفاتر الشروط المتعلقة ، 1989جانفي  15، المؤرخ في 01- 89المرسوم التنفیذي رقم  1

  .77، ص 1989جانفي  18، الصادرة في 03بالامتیاز في احتكار الدولة للتجارة الداخلیة، ج ر، عدد 
  .6، مرجع سابق، ص 1994سبتمبر  7، المؤرخة في 842- 3.94التعلیمة  2
  .6، مرجع سابق، ص 07/12/1994المؤرخة في  842 -3. 94من التعلیمة  1الملحق  3
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نھایتھا العادیة ما لم فلابد أن تكون لھا مدة محددة یقترن بھا تنفیذھا، وبالتالي حلول 

  .1تھا بطریقة غیر عادیةنھایتعتریھا ظروف تعیق استكمالھا وتؤدي إلى 

وكون الامتیاز یعتبر من الطرق اللیبرالیة لتسییر المرافق العامة التي أتت 

للإدارة الكلمة  ،إلا أنھ في أغلب الأحیان یبقى مجرد عمل تنظیمي ،بثمارھا الإیجابیة

  .الخواصقِبل والذي ما ھو إلا وسیلة لتسییر المرفق العام من  ،فیھ الأولى والأخیرة

  آثار عقد الامتیاز :الفرع الأول

سبق أن رأینا أن التزام المرافق العامة عمل قانوني مركب یحتوي على نصوص 

إلى تحقیق  السعيالملتزم وإن كان الأصل فیھ  أنّ ذلك  ومردّ  ،تعاقدیة وأخرى لائحیة

الالتزام  یترتّب على، ولھذا 2الربح إلى أنھ یدیر مرفقًا عامًا یؤدي خدمة أساسیة للجمھور

 ،دارةوالملتزم المتعاقد مع الإ ،دة بالنسبة لكل من الإدارة مانحة الالتزامآثار متعدّ 

ونوضح فیما یلي ھذه الآثار ناظرین إلیھا من  ،والمنتفعین بالمرفق موضوع الالتزام

كل حق  زاویة حقوق كل من الإدارة والملتزم والمنتفعین بالمرفق، وذلك على اعتبار أنّ 

  :یقابلھ واجب على الطرف الآخر

  :حقوق الإدارة مانحة الامتیاز - 1

بصرف النظر عن طریقة إدارة المرافق العامة تبقى الإدارة ھي المسؤولة أولا 

، ولذلك فإن منح امتیاز المرافق العامة لأحد المرافقھذه أخیرًا عن حسن سیر و

وبناءًا علیھ تملك  حسن سیرھا،الأشخاص لا یعفي الإدارة من مسؤولیتھا في ضمان 

حق ھي الإدارة مانحة الامتیاز طائفة من الحقوق مستمدة من طبیعة المرفق العام، و

  .یة المدةھاحق التعدیل، حق استرداد المرفق قبل نالرقابة والإشراف على تنفیذ العقد، 

   :حق الرقابة والإشراف على تنفیذ العقد -أ

على من أبسط الحقوق التي تتمتع بھا الإدارة ھو حق الرقابة والإشراف  نّ إ

ھذا الحق ثابت سواء نص علیھ عقد الالتزام أو لم ینص، وبناء علیھ تملك  ،المتعاقد معھا

الإدارة إجبار الفرد أو الشركة على تنفیذ شروط العقد، ویشمل حق مراقبة النواحي الفنیة 
                                           

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في النظام القانوني لعقد الامتیاز في الجزائرآكلي نعیمة،  1
  .94، ص 2012 -2011الحقوق، فرع قانون المؤسسات، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

  .460، مرجع سابق، ص الوجیز في الإدارة العامةیمان الطماوي، سل 2
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الرقابة على النواحي الفنیة للتأكد من مراعاة الملتزم  مارسوتُ  ،والإداریة والمالیة

على الناحیة الإداریة للتأكد من كفاءة  تنصبّ ولھذا المرفق،  للوسائل الحدیثة في إدارتھ

ھذه  نّ إمن الناحیة المالیة ف أماھذا المرفق وفعالیتھ في تقدیم الخدمات التي یستھدفھا، 

الملتزم لا یتقاضى من المنتفعین رسومًا تفوق الرسوم  الرقابة تھدف إلى التحقق من أنّ 

  :المتفق علیھا، وھذه الرقابة تتضمن أمرین

 وھذا الأمر  ،معرفة المعلومات الضروریة عن سیر المرفق العام وحالة نشاطھ

یستدعي أن یقوم الملتزم بتسھیل مھمة الموظفین أو المندوبین المكلفین بتقصي 

  .المعلومات

 1ات إلى الملتزم ولفت نظره إذا حاد عن السبیل السويتوجیھ التعلیم.  

  :حق التعدیل -ب

لما كان عقد الامتیاز عقدًا إداریًا جاز للإدارة أن تمارس بمقتضاه حق تعدیل 

المصلحة العامة تفرض ذلك، وھذا أمر طبیعي  متطلباتإذا كانت  ،بعض أحكام العقد

 يطالما تمتعت الإدارة أصلاً بوضع أحكام العقد أو شروط التعاقد بإرادتھا المنفردة، وھ

ا العقد مركزًا واحدًا ولا وجود فمیزة لا نراھا في العقود المدنیة التي تفرض أن یحتل طر

للملتزم القیام بتوفیر خدمات في  للتعدیل المنفرد، ومثال حق التعدیل أن تعھد الإدارة

غیر أنھ وبعد مدة نتج عنھا تطور  ،مجال النقل وبموجب خطوط تم الاتفاق علیھا

لزم المتعاقد معھا تُ یجوز للإدارة إضافة خطوط جدیدة  ، ھناالعمران وزیادة السكان

  ، ولا یجوز للمتعاقد أن یحتج على الإدارة بسبب ممارستھا لھذا الحق، بتوفیرھا

 ،حق الإدارة في التعدیل لیست مطلقة بل قیدت بمجموعة من الشروط لا أنّ إ

وتحقیقًا لغرض المرفق العام من العقد  ،سلطتھا ھذه ضمانا لعدم تعسفھا في استعمال

  :المبرم والتي تتجلى فیما یلي

                                           
  .96، مرجع سابق، ص  نعیمة أكلي 1
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  وفي حالة مسّ  ،المالیة للمتعاقدبالوضعیة عدم مساس الإدارة المانحة للامتیاز 

التعدیل التوازن المالي للامتیاز فعلى الإدارة تعویض الملتزم مالیًا بما یحفظ 

  ؛التوازن المالي للاتفاق

 ؛أن تكون ھناك ظروف استجدت بعد إبرام العقد تبرر التعدیل  

  ؛ةمشروعالمراعاة القواعد العامة  

 لمحل یؤدي التعدیل إلى تغییر طبیعة العقد أو تجدید محلھ بما یختلف عن ا ن لاأ

الذي انصرفت إلیھ إرادة الأطراف، إذ یجب أن لا یبلغ التعدیل حدا یجعل من 

  .العقد الأصلي عقدًا جدیدًا

  :حق استرداد المرفق العام قبل نھایة المدة -ت

المصلحة العامة تقتضي إنھاء الالتزام قبل  رت أنّ للإدارة مانحة الالتزام إذا قرّ 

وذلك عن طریق  ،محل الملتزم في كافة متعلقاتھ أن تسترد المرفق وتحلّ  ،انقضاء مدتھ

ه من جانب ؤالعقد یمكن إنھا تعویض الملتزم عما یصیبھ من ضرر نتیجة لذلك، أي أنّ 

المتعاقد بأي التزام من  لم یخلّ  حتى وإنواحد استثناءًا من القواعد العامة في العقود، 

  .1مرفق عامق العقد بإدارة لتعلّ راجع وذلك كما أسلفنا  ،التزاماتھ

  :ءات على الملتزم إذا لم ینفذ التزاماتھالجزاحق توقیع  -ث

تملك السلطة مانحة الامتیاز مجموعة من العقوبات التي تفرضھا على صاحب 

الامتیاز في حال امتناعھ عن تطبیق التزاماتھ المنصوص علیھا في العقد، كما ینص دفتر 

جوز للسلطة المانحة توقیعھا على صاحب الشروط العائد للامتیاز على العقوبات التي ی

م بھ في الفقھ والاجتھاد أن سلطة توقیع العقاب تملكھا السلطة ھ من المسلّ إلا أنّ  ،الامتیاز

العقد على بعض منھا فھذا لا یعني  ولو لم ینص علیھا العقد، وإذا نصّ حتى  ،المانحة

العقوبات التي تراھا مناسبة  عن توقّ أبل لھذه الأخیرة  ،تقیید حریة السلطة المانحة لھا

ویفترض الاجتھاد الإداري على السلطة الإداریة أن تنذر المتعاقد . تحت رقابة القضاء

بحیث تنبھھ عن خطئھ، إلا أنھا تعفى من ھذا الشرط في  ،معھا قبل توقیع العقوبة علیھ

                                           
  .362عمار بوضیاف، مرجع سابق،  1
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یمكن  ، وتتباین الجزاءات التي1حال نص على ذلك دفتر الشروط أو أي نص قانوني آخر

العقوبات للإدارة المانحة للامتیاز توقیعھا تبعًا لنیة الإدارة من وراء فرضھا وتأخذ 

  :ھابینمن أشكالاً متمیزة 

وھي عبارة عن مبالغ مالیة للإدارة حق مطالبة المتعاقد معھا بھا  :الجزاءات المالیة -

دارة نتیجة خطأ الإ لضرر مسّ  فرض تغطیةً حالة إخلالھ بالتزاماتھ التعاقدیة، ومنھا ما یُ 

ومنھا ما یفرض لتوقیع عقاب على المتعاقد بغض النظر عن صدور خطأ من  ،المتعاقد

  .جانبھ

ھو أحد طرق إنھاء عقد الامتیاز قبل انقضاء مدة إنھائھ الطبیعیة وھو  :الفسخ الجزافي -

  .عھ الإدارة مانحة الامتیاز بإرادتھا المنفردةجزاء توقِّ 

  :یازحقوق صاحب الامت - 2

فھو في الغالب من  ،یوجد صاحب الامتیاز في مركز قانوني لھ طبیعة مزدوجة

وفي الوقت عینھ یدیر مرفقًا عامًا،  ،أشخاص القانون الخاص یھدف إلى تحقیق الربح

وعلیھ أن یحافظ على  ،ویتمتع ببعض امتیازات السلطة العامة الممنوحة لھ بصورة مؤقتة

مقتضیات المصلحة العامة، ویشكل صاحب الامتیاز واجھة المرفق العام فالمستفیدون من 

ویقتصر دور السلطة المانحة للامتیاز  ،خدمات المرفق العام لا یتعاملون إلا معھ وحده

یرتبط صاحب الامتیاز بعلاقات كما  ،على الرقابة والإشراف على تنفیذ المرفق العام

 ،دة مع الموردین والمتعھدین من ناحیة، ومع العاملین في المرفق من ناحیة أخرىتعدّ م

ھذه العلاقات تخضع لأحكام القانون الخاص، ولكي یتمكن صاحب الامتیاز من تشغیل 

نھ یتمتع بمجموعة من الحقوق والامتیازات تمكّ أن  علیھ ،المرفق العام موضوع الامتیاز

  :ومن بین ھذه الحقوق نذكر ،2نظیمھ وضبط العمل فیھمن حسن استثمار المرفق وت

  

  

  

                                           
  .119مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  1
  .130، ص نفس المرجع 2
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   :حق الملتزم في الحصول على المقابل المالي -أ

من أھم حقوق المتعاقد مع الإدارة في عقود امتیاز المرافق العامة ھو الحصول 

على المبالغ التي یتفق علیھا ویتم تحدیدھا في العقد والتي تأخذ عادة شكل رسم یدفعھ 

ویتم  ،المنتفعون من المرفق، ویعتبر الرسم من بنود العقد القابل للتعدیل من وقت لآخر

ذلك عادة برضا الطرفین، حیث لا تملك الإدارة تعدیل رسم الانتفاع إلا بموافقة الملتزم، 

كما یحق للملتزم المطالبة بأیة تسھیلات مالیة أو إعفاءات جمركیة منصوص علیھا في 

  .1العقد

  :ول على المزایا والمساعدات المالیة المتفق علیھاالحص -ب

تمنح الإدارة للملتزم عادة بعض الوسائل المادیة والقانونیة الھامة لمساعدتھ على 

أن  أو ،تشغیل المرفق، ومن ذلك أن تتعھد بأن تقدم لھ بعض التسھیلات الائتمانیة

تضعھا تحت تخصص لمشروعھ بعض الأموال العامة أو الخاصة المملوكة لھا و

، أو أن تمنحھ احتكارًا قانونیًا بأن تلتزم بعدم الترخیص لغیره بممارسة نوع تصرفھ

وقد تمتعھ ببعض امتیازات السلطة العامة كنوع  ،ا لعقد الامتیازم بھ تنفیذً والنشاط الذي یق

  .من الملكیة للمنفعة العامة والضبط واتصاف أشغالھ بصفة الأشغال العامة

المنتفعین بخدمات المرفق قِبل لملتزم على رسوم الانتفاع من وإن كان حصول ا

العام محل عقد الامتیاز مقابل ما یبذلھ من جھود وما ینفقھ من أموال لتوفیر الخدمة 

ھو بمثابة وفاء ف ،مساعداتالالمطلوبة منھ، وحصولھ على المزایا المالیة المتفق علیھا و

ق لھ الحصول على فإنھ من باب أولى یح ،وتعھداتھاالإدارة المانحة للامتیاز بوعودھا 

سواء من  ،النفقات التي قد یتكبدھا دون أن ترد في الحساب النھائي للعقدعن تعویض 

من خلال حدوث ظروف  أوخلال تدخل الإدارة بالتعدیل مسایرة لتطور المرفق العام 

  .توازن المالي للعقدتقلب مجریات العقد، وعلیھ یتعین على الإدارة التدخل لإعادة ال

  

  

  
                                           

  .352مصلح ممدوح الصرایرة، مرجع سابق، ص  1
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  :الحق في ضمان التوازن المالي للعقد -ت

د في العقد مبدئیًا لا یمكن تغییره، فالمتعاقد مع الإدارة المقابل المالي المحدّ  إنّ 

بعض الأحداث غیر  ن الإدارة یجب أن ینفذ التزاماتھ بالثمن المتفق علیھ، إلا أنّ أنھ شأش

ؤدي إلى تغییر منحى العقد، تیمكن أن ض لھا المتعاقد مع الإدارة یتعرّ  قدالتي المتوقعة 

  .قد ینتھي بإفلاسھبالنسبة للمتعاقد تنفیذ باھظ التكلفة الجعل تف

ة التعدیل بإرادتھا طھذه الوضعیة قد تكون الإدارة مصدرھا بما لھا من سلمثل  إنّ 

ل الامتیاز لتغییر على حام نتیجة لتعدیل قائمة الأسعار أو إضافة أعباء جدیدة ،المنفردة

كما یمكن أن یتعلق الأمر بظروف لا دخل للإدارة فیھا ینتج عنھا قلب  ،شروط الخدمة

حرمان المتعاقد من الأرباح العادیة المتوقعة، ففي ھذه الحالة على كاقتصادیات العقد 

حصول المتعاقد على التعویض مشروط  الإدارة الالتزام بتعویض المتعاقد معھا، إلا أنّ 

  .1باستمراره بتشغیل المرفق العام وتقدیم الخدمة بانتظام واطراد

إذ أنھ  ،وأھم تطبیقات ھذا التوازن نظریة فعل الأمیر ونظریة الظروف الطارئة

بمقتضى النظریة الأولى یعاد التوازن المالي للعقد إذا نشأ الخلل نتیجة قیام السلطة مانحة 

الالتزام، أو باتخاذ إجراء عام یمس واحد من عناصر  تزام بتعدیل تنظیم المرفق محلّ الال

ض العقد ویؤذي حامل عقد الامتیاز بصفة خاصة، ووفقا لنظریة الظروف الطارئة یعوّ 

 ،اقتصادیات العقد نتیجة ظروف اقتصادیة غیر متوقعة رتتغیّ حامل الامتیاز جزئیًا إذا 

السلطة مانحة  هغة اقتصادیة أو اجتماعیة أو ضریبیة تتخذصی وأو نتیجة قرار عام ذ

  .الامتیاز أو سلطة عامة أخرى

  :حقوق المرتفقین - 3

ھدف الامتیاز ھو ضمان سیر واستغلال مرفق عام یقدم خدمة عمومیة  نّ إ

الإدارة العمومیة ھي التي تقوم بتسییر المرفق  والأصل أنّ  ،للمرتفقین ویشجع حاجاتھم

بحثًا عن  فیكونضت ھذا المرفق لشخص آخر عن طریق الامتیاز العام بنفسھا، وإن فوّ 

                                           
  .402سابق، ص مصطفى أبو زید فھمي، مرجع  1
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تحسین نوعیة الخدمة العمومیة، وھذا یؤدي إلى نشأة علاقة بین المرتفقین وصاحب 

  .1وكذا السلطة المانحة للامتیاز ،الامتیاز

  :مواجھة الإدارة حقوق المرتفقین في -أ

م خدمة عمومیة ھدف الامتیاز ھو ضمان سیر واستغلال مرفق عام یقدّ  إنّ 

صاحبة الاختصاص في ھي السلطة العمومیة ف ،وبالتالي إشباع حاجاتھم ،للمستفیدین

علیھا السھر على  یتعیّنسلطات من تسییر المرفق العام أصلاً، واعتبارا لما تتمتع بھ 

المرتفقون بحق أساسي لذلك یتمتع  تحقیق المنافع التي من أجلھا أنشئ المشروع أساسًا،

وضمان  ،في مطالبتھا باستعمال حقوقھا لإجبار صاحب الامتیاز على تنفیذ التزاماتھ

ویستطیع . المبادئ الأساسیة من استمرار المساواة بین المرتفقین والتكیف مع التحولات

ل الملتزم حق رتفقون توجیھ طلب بإلغاء القرارات الصادرة عن الإدارة والتي تخوّ الم

مخالفة ما یرد عن الامتیاز من شروط، ولھم أیضًا الحق في طلب إلغاء القرارات 

الضمنیة نتیجة رفض الإدارة التدخل لإجبار الملتزم على احترام شروط العقد وتحقیق 

، بالإضافة إلى ذلك على المرتفقین مراقبة 2لمنتفعینمبدأ المساواة في المعاملة بین ا

المعقول  الحدّ  نحتى لا تزید أرباحھ ع ،الإدارة إذا ما قصرت في ممارسة مراقبة الملتزم

إخلال الملتزم بالبنود في للمنتفعین حالة  عن طریق الطعون الإداریة والقضائیة، ویحقّ 

بطال القرارات الإداریة المخالفة للبنود التنظیمیة تقدیم طعن لتجاوز السلطة یرمي إلى إ

  .التنظیمیة

   :حقوق المرتفقین في مواجھة الملتزم -ب

 ،یعتبر صاحب الامتیاز نائبًا عن السلطة العامة في تسییر واستغلال المرفق العام

، ویقع علیھ واجب أداء ھذه الخدمة بالشكل والنوعیة كُلِّف بھاوبالتالي توفیر الخدمة التي 

المطلوبة وضرورة توفیرھا بصورة مستمرة دائمة بطریقة متساویة بین جمھور 

المستفیدین وبالتالي الانتفاع بھا، وھو ما یترجم حقوق المنتفعین في مواجھتھ مقابل 

  .دفعھم الرسوم المحددة في دفتر الشروط

                                           
  .196مرجع سابق، ص ، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةضریفي نادیة،  1
  .137آكلي نعیمة، مرجع سابق، ص  2
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  تقییم عقد الامتیاز: الفرع الثاني

 في الجزائر ھ بقيلكن ،الامتیاز طریقة لیبرالیة لتسییر المرفق العام أنّ  القول نیمك

للتخوف الكبیر من ھذه  رامحض نصوص قانونیة لم ینجح تطبیقھا في عدة مجالات نظ

والتخوف لیس فقط  ،الطریقة والذھنیة الجزائریة حول المنفعة العامة والخدمة العمومیة

ارة الذین یخشون ارتفاع الأسعار رغم أن الإدارة ال الإدمن المرتفقین بل یتعداه إلى عمّ 

ھي المحددة لھذه الأسعار، وبھذا استمرار الذھنیة الاشتراكیة في ظل منظومة قانونیة 

  .لیبرالیة مما أدى إلى تصادم منع تحقیق امتیازات أساسیة

  :مزایا عقد الامتیاز - 1

المرفق العام في العدید من من جملة المزایا التي جعلت الامتیاز كمحور لتفویض   

  :1الدول ومنھا الجزائر نذكر

  یحرر عقد الامتیاز المرفق العام من التعقیدات الإداریة والروتین المعیب في

  ؛أسالیب القانون الخاص التي تتفق وطبیعة المرافق الاقتصادیة بإتباع ،إدارتھ

 ي تخصص لإنشاء یقوم امتیاز المرفق العام على أموال أفراد القانون الخاص الت

الأعباء المالیة التي یتكبدھا صاحب  ىمنشآت عامة وإقامة تجھیزات تشغیلھ وتغط

التي یتقاضاھا من المستفیدین والتي تحقق لھ مقدارًا معقولاً من  الإیراداتالامتیاز من 

الأرباح، وفي ختام العقد یعود المرفق العام وجمیع الأموال الخاصة اللازمة لتشغیلھ إلى 

دارة المانحة دون أن تتكبد الدولة سوى بعض المساھمات المحدودة، وھذا ما یقلل من الإ

ة بالنظر لما یحملھ من مصاریف صخا) الضغط على المیزانیة(الأعباء المالیة للدولة 

  ؛جراء التسییر المباشر للمرافق

  یكون صاحب الامتیاز في الغالب من أفراد القانون الخاص الذین لدیھم خبرة

ویقوم بتشغیل المرفق العام موضوع الامتیاز  ،وتجربة في المجال الصناعي والتجاري

وھذا ما یجنب الدولة مخاطر الدخول في میادین لا تملك  ،بأقل تكلفة وأفضل جودة

  ؛الخدمات بجودة عالیة أداءالخبرة الكافیة فیھا وعدم تمكنھا من 

                                           
  .192مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  1
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 الأمر  ،إدارة مرافق عامة یتیح ھاذ الأسلوب للسلطات المركزیة أن تتخلص من

ة ـة القومیـة التفرغ للمرافق العامــلھا فرص یھیئالذي یوفر لھا الجھد والوقت، مما 

  ؛الأكثر أھمیة

  كما أن للامتیاز دور في إدخال تقنیات المعلوماتیة والتكنولوجیة للقطاع العام

دیة الفعال ذو المردو وتزویده بالوسائل اللازمة لتسییره من تقنیات منجماتیة حول التسییر

الخدمة العمومیة كما ونوعًا، وجعلھا تتناسب مع  العالیة وفي نفس الوقت تحسین

  ؛التطورات الجدیدة ومتطلبات المواطنین

 دارة بنفسھا استغلال فلو تولت الإ ،تجعل ھذه الطریقة المرفق بمنأى عن السیاسة

على عمال المرفق  نفقلى أن تھذا المرفق لاضطرت تحت تأثیر الاعتبارات الانتخابیة إ

في النھایة إلى خسارة كبیرة، كما أنھا قد تعمد إلى توظیف عدد كبیر من  یؤديمما 

  .1وھذا یرھق المرفق والمیزانیة معًا ،لا یكون المرفق بحاجة إلیھمقد الأفراد 

ضخمة وتأخرھا العمومیة المنشآت الالھیاكل القاعدیة و ففقدانالجزائر  أما في

د ضرورة اللجوء إلى الامتیاز لبناء قاعدة ضخمة وھیكلة عشریات كاملة، ولّ لمدة 

ف القطاع خاصة، ورغم وجود نصوص صریحة تعطي إمكانیة منح الامتیاز لكن تخوّ 

وبسبب ھاذ التخوف لجأت السلطات  ،أرض الواقع تحقیق ذلك علىالخاص حال دون 

  .2از مطار العاصمة بتمویل من الدولةأتمت إنجمثلما  ،تمویل من الخزینة العمومیةالإلى 

  :عیوب واختلالات عقد الامتیاز - 2

بالرغم من المزایا السالفة، فقد بدأت الدول تنصرف عن ھذه الطریقة كونھا 

  :3نبرز أھمھا فیما یليلا یمكن تجاھلھا مجموعة من السلبیات على تحتوي 

  قد یسعى الملتزم إلى تحقیق أكبر ربح ممكن وفي سبیل ذلك قد لا یؤدي الخدمات

أن یكون رسم الخدمة كبیرًا أو غیر  أوالتي یقدمھا المرفق العام على الوجھ المطلوب، 

 وقد یستخدم الملتزم نفوذه ومالھ للوصول إلى تحقیق أھدافھ وھكذا یتھیأ الجوّ . ذلك

                                           
  .472مرجع سابق، ص ، الوجیز في الإدارة العامةسلیمان محمد الطماوي،  1
  .220مرجع سابق، ص ، العام والتحوّلات الجدیدةتسییر المرفق ضریفي نادیة،  2
  .473مرجع سابق، ص ، الوجیز في الإدارة العامةسلیمان محمد الطماوي،  3
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ھ والمتمثل في تحقیق ـوخروجھ عن ھدفھ المرسوم للإفراغ المشروع من جوھره 

  ؛الصالح العام

 قد تؤدي ضعف رقابة الدولة على حامل الامتیاز إلى سوء الخدمات التي یقدمھا، 

خاصة إذا  ،وإذا كان حامل الامتیاز أجنبیًا قد یؤدي إلى التدخل في شؤون الدولة الداخلیة

وھذا یؤثر على  ،ة كبیرة كاستغلال النفطـادیة اقتصـكان الامتیاز یتعلق بمرافق ذات أھمی

  ؛سیادة الدولة

  وغالبا ما تنشأ ظروف اقتصادیة غیر متوقعة  بطول مدّتھا،تتمیز عقود الامتیاز

وقت إبرام العقد تسبب اختلال التوازن المالي وتوقع صاحب الامتیاز في عجز مالي قد 

دفع التعویضات التي من بلة في حال لم تتدخل الدوخصوصا یؤدي إلى توقف التشغیل، 

ة التي كرسھا ــة الظروف الطارئـوذلك استنادًا إلى نظری ،نھا إعادة التوازن الماليأش

  ؛اد الإداریینـھ والاجتھــالفق

  ّصاحب الامتیاز یرمي إلى تغطیة  ارتفاع ثمن الخدمة المؤداة للجمھور لأن

وتحقیق الأرباح التي یھدف  ،واستھلاك الأصول التي خصصھا ،الأعباء التي تكبدھا

  .إلیھا لذلك یفرض رسوم مرتفعة

 )B.O.T(أسلوب عقد البوت : المبحث الثالث

یعتبر نظام البوت أحد أسالیب التنمیة التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في 

والتي بواسطتھا تضمن الدولة السیطرة الإستراتیجیة على مشاریعھا  ،المشاریع العمومیة

بشكل أفضل مقارنة بعملیة الخوصصة، حیث لا تنتقل ملكیة المشروع إلى المستثمر 

  . الخاص بشكل نھائي وإنما تبقى في ذمة الدولة

 ویلعب عقد البوت كآلیة تمویلیة تعاقدیة دورا مھمّا في تحقیق التنمیة الاقتصادیة،

وتطبیق الإدارة السلیمة لمشاریع الدولة خلال فترة زمنیة محدّدة تسمح للمستثمر الخاص 

  .من خلالھا بتغطیة نفقاتھ وتحقیق ھامش ربحي
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  مفھوم عقد البوت : المطلب الأول

أصبح نظام البوت نظامًا عالمیًا تلجأ إلیھ معظم دول العالم لتحقیق خطط التنمیة 

ھي الدول التي تعاني عجز في میزانیتھا وھي لا تستطیع  والإصلاح لأن أغلب الدول

كخیار یتمثل  البوتتلبیة احتیاجات شعوبھا لتشیید مشاریع البنیة الأساسیة لذلك ظھر عقد 

  .في الاستعانة بالقطاع الخاص

  تعریف عقد البوت : الفرع الأول

ة الجدیدة یعتبر عقد البوت من العقود الحدیثة نسبیًا في المعاملات الاقتصادی

المحلیة منھا والدولیة، وقد بدأ الاھتمام بھذه العقود منذ الثمانینات، فعقد البوت لیس 

بل ھو تعبیر إنجلیزي لاختصار  ،داصطلاح قانوني ولیس لھ تعریف قانوني محدّ 

  :نجد أنھا تتكون من ثلاثة حروف B.O.Tمصطلح معین، وبإمعان النظر في كلمة 

)B:(  اختصار لكلمة)Build (وتعني البناء أي بناء أو إقامة أو تشیید المشروع.  

)O:(  اختصار لكلمة)Operate( وتعني التشغیل أي تشغیل إدارة المشروع.  

)T:(  اختصار لكلمة)Transfer(  وتعني النقل أي ملكیة المشرع إلى الإدارة التي طلبت

  .إنشاء المرفق

 )Construire(وھي اختصار للكلمات  )C.E.T(ویقابلھا في الفرنسیة المصطلح 

  .1أي الملكیة )Transférer(أي الاستثمار،  )Exploiter(أي البناء، 

) الأنسترال(وجاء في تقریر لجنة الأمم المتحدة للقانون التأجیري الدولي والتي تسمى  -

شكل من أشكال تمویل المشاریع تمنح بمقتضاھا : "ھي في الأساس B.O.Tأن مشاریع 

الاتحاد "حكومة ما لفترة محدودة من الزمن أو الاتحادات المالیة الخاصة یشار إلیھا 

امتیاز تنفیذ مشروع معین وتشغیلھ وإدارتھ واستغلالھ تجاریا لعدد من  ،"المالي للمشروع

إلى جانب تحقیق أرباح مناسبة من العائدات  ،اءسنوات تكون كافیة لاسترداد تكالیف البن

قل ملكیة المشروع إلى الحكومة دون أي تالمتأتیة من تشغیل المشروع وفي نھایة المدة تن

  ".م الاتفاق علیھا مسبقًاتی تكلفة مناسبة قد

                                           
، دار ، حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتھاB.O.Tعقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة وضاح محمود الحمود،  1

  .31، ص 2010النشر والثقافة والتوزیع، عمان، 



لتسییر في ظل التحولات الجدیدةلتفویض المرافق العامة كوسیلة حدیثة  :الفصل الثاني  

 

 
106 

عقد إداري حدیث یستھدف القیام بمشاریع ضخمة، : "ویمكن تعریف عقد البوت بأنھ -

لقیام بإنشاء مرفق عام وتشغیلھ االوطنیة أو الأجنبیة  إلى إحدى الشركات تعھد بھ الدولة

ة من الزمن، على أن یلتزم بنقل ملكیتھ إلى الدولة أو الھیئة العامة بعد لحسابھا الخاص مدّ 

  .1انقضاء المدة المتفق علیھا

لامتیاز طریقة أخرى : "م الأستاذ محمد بوسماح تعریفًا لعقد البوت على أنھكما قدّ  -

والذي یعد نظامًا نوعیًا یتمثل  ،المرافق العامة معروفة خاصة في الدول الأنجلوسكسونیة

في إسناد لمؤسسة خاصة بناء واستغلال وتجھیز مرفق عام خلال فترة محددة وإرجاعھ 

  .2"مجانًا للسلطة التي أبرمت العقد

في القوانین تسمیة فلم یعرف  ،أما بالنسبة لنظرة المشرع الجزائري لھذا العقد -

)B.O.T ( نستكشف صیغة من صیغ ھذا العقد 12-05لكن بالرجوع لقانون المیاه، 

نات الأملاك العمومیة منھ والتي جاء فیھا تحدیدًا لمكوّ  17وذلك في نص المادة 

تخضع كذلك للأملاك العمومیة الاصطناعیة للمیاه : "الاصطناعیة للمیاه على أنھ

عقد الامتیاز أو  انتھاءتعتبر ملكًا یرجع للدولة دون مقابل بعد المنشآت والھیاكل التي 

مبرم مع شخص طبیعي أو معنوي خاضعًا للقانون العام أو التفویض الإنجاز والاستغلال 

وباستقراء نص المادة نلاحظ توفر جمیع العملیات أو المراحل . 3"القانون الخاص

وبعدھا رجوع  ،والاستغلال ،وھي الإنجاز أو البناء ،المتضمنة في تنفیذ عقود البوت

  .عقد الامتیاز أو التفویض انتھاءالمنشآت إلى أملاك الدولة بعد 

واستعملت الدولة ھذه الصیغة بالأخص في مجال تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح  -

) a.d.e(والمعادن من المیاه المالحة، وذلك لتشجیع الشركة العامة الجزائریة للمیاه 

ة وتسییر قطاع المیاه في والتي أخذت على عاتقھا مسؤولیة تنفیذ السیاسة الوطنیة بتنمی

وفي ھذا المجال وقعت شركة المیاه تیبازة عقد مع الشركة الكندیة ، الجزائر

                                           
  .142، مرجع سابق، ص تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة ضریفي،  1
  .20محمد بوسماح، مرجع سابق، ص  2
  .10، المتعلق بالمیاه، مرجع سابق، ص 2005أوت  04المؤرخ في  12-05، من القانون رقم 17المادة  3
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"SncLavalin " والشركة الإسبانیة"Actionna Ague " ملیون دولار  150بقیمة

  .1عامًا 25محطة تحلیة میاه البحر وذلك لمدة  من أجل تصمیم وإنشاء ثم تشغیل

عقد البوت عقد إداري یستثمر  ومن خلال جملة التعاریف نخلص إلى أنّ : تعریف شامل

فیھ الخواص في مجال من المجالات التي قررت السلطات العمومیة أنھا مرافق عامة 

كذا القیام و ،رهیجب ضمانھا، وذلك ببناء المرفق وتوفیر كافة التجھیزات اللازمة لسی

ولمدة تسمح باسترجاع قیمة الاستثمار وتحقیق أرباح  ،بأعمال الصیانة واستغلالھ الكامل

وبعد ذلك یتم تمویل ھذا المرفق العام للخواص  ،التي تعتبر المحرك الأساسي للخواص

  .ویكون ھذا التحویل دون مقابل مالي ،حتى ولو طالت مدة الاستغلال

  أشكال عقود البوت : الفرع الثاني

لا تأتي عقود البوت في شكل واحد بل تتعدّد، لكن تحت إطار واحد وھذا حسب 

 ،العلاقات التعاقدیة لفحوى كل عقد، ومن ھذه الصیغ نجد ما ینصب على مشاریع جدیدة

  .قائمة بحاجة إلى التحدیث أو التجدیدمشاریع وأخرى تخص 

  :شاریع جدیدةالأشكال التعاقدیة المنصبة لإقامة م - 1

تعتمد الدول المتقدمة لإقامة مشاریع جدیدة على العدید من الصیغ والأشكال في 

  :ومن ھذه الصیغ نذكر الأشكال التالیة ،إطار تعاقدھا بنظام البوت

إنّ شركة المشروع في  ):B.O.O.T(عقود البناء والتشغیل والتملك ونقل الملكیة  -أ

المشروع أو المرفق على نفقاتھا وتتملكھ طول ھذا التعاقد، إطار ھذه الصورة تقوم ببناء 

ثم تقوم باستغلالھ تجاریًا خلال مدة التعاقد، وفي نھایة مدة التعاقد تقوم بإعادة المرفق أو 

  .2المشروع إلى الجھة الإداریة المتعاقدة

وملكیتھ لمبانیھ وأجھزتھ  ،إنشاء المرفقبیعني ھذا النوع من العقود قیام المستثمر 

والتي تقوم بتشغیلھ وإدارتھ وتأدیة الخدمة للجمھور خلال مدة  ،بواسطة شركة تابعة لھ

                                           
، مذكرة مقدمة مشاریع البنیة التحتیة إطار استقلال القطاع الخاص في) B.O.T(عقود البوت سمیرة حصایم،  1

وزو،  ضمن متطلبات نیل شھادة ماجستیر، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي
  .13، 12ص ، ص 2012

  .28، ص 2008، مصر، ، دار الكتب القانونیة)B.O.T(الوجیز في عقد مصطفى عبد المحسن الحبشي،  2
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وعند انتھاء مدة العقد یتم نقل ملكیة المشروع إلى  ،معینة وذلك تحت إشراف الدولة

  .1عاقدمما یعني أن ملكیة الأصول تكون للمستثمر طول مدة الت ،الدولة لتصبح ملكًا لھا

ھذا النوع ھو صورة مبسطة من  ):B.O.O(عقود البناء والتملك والتشغیل  -ب

مشروعات البنیة الأساسیة، تكون الملكیة فیھا دائمة حیث ینتھي المشروع ذاتیًا بانتھاء 

فترة الامتیاز، في ھذا النوع الوحید یتم انتقال المشروع كاملاً إلى القطاع الخاص بعد 

حیث یقوم بتشغیلھ بمفرده ولا یعود مرة أخرى إلى الدولة مثل  ،لكھبنائھ وتشییده وتم

ھذا النوع أحد أسالیب الخوصصة الكاملة والكلیة للمرافق  باقي الأنواع، لذلك یعدّ 

  .2العامة

تبرم ھذه العقود بین الحكومة والطرف الخاص من أجل إقامة مشروع وتملكھ 

  .3ب بھ الدولةلمتعاقدة، لذلك لا ترحّ دون الالتزام بتحویلھ إلى الجھة الحكومیة ا

وفي ھذا النوع من العقود تسمح الدولة  ):B.L.T(عقود البناء والتأجیر والتحویل  -ت

 ،أحد المباني الحكومیة كالمدرسة مثلابعدما یتم بناء وغالبا  ،للمستثمرین ببناء المشروع

تقوم الجھة الإداریة باستئجارھا من شركة المشروع طول فترة الامتیاز مقابل دفع أجرة 

للھیئة الخاصة تحصیل جمیع الإیرادات الناتجة عن تشغیل  دة للدولة، كما یحقّ محدّ 

 في حالة ما إذا كانأمّا الدولة،  إلىول المشروع وعند انتھاء مدة العقد یحّ  ،المرفق

آخر یقوم بتأجیره إلى مستثمر  المشروع، یر قادر على تشغیلالمستثمر المتعاقد غ

  .4لإدارتھ وتشغیلھ خلال فترة العقد

  :ال التعاقدیة المنصبة على مشاریع قائمةكالأش - 2

قد تكون الجھة الحكومیة بحاجة إلى تجدید واستحداث مشروع قائم، لذا قد تلجأ 

  :إلى الصیغ التعاقدیة التالیة

تتعھد الشركة الخاصة  ):M.O.O.T(والتملك والتشغیل والتحویل عقود التحدیث  -أ

وتطویره تكنولوجیا وفقا ) Modernize(في ھذا النوع من العقود بتحدیث المشروع 

                                           
  .18مرجع سابق، ص سمیرة حصایم،  1
  .24، ص 2008، دار الجدیدة للنشر، الإسكندریة، التحكم في عقود البوتعصام أحمد البھیجي،  2
  .20سمیرة حصایم، مرجع سابق، ص  3
  .313مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  4
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للمستویات العالمیة، وتتولى تشغیلھ لفترة معینة، ثم تعیده في نھایة الفترة إلى المالك دون 

  .1مقابل

تستأجر شركة مرفقًا  ):L.O.R.T(والتشغیل والتحویل عقود الإیجار والتجدید  -ب

یره وتستغلھ خلال مدة ثم تجدده وتس ،ئة العمومیةعامًا موجودًا أصلاً في الدولة أو الھی

  .العقد ثم تعید ملكیتھ للدولة بعد نھایة العقد

وحقیقة الأمر أن ھذا التنوع والثراء في أشكال عقود البوت، یعطي للدولة 

الإداریة حریة الاختیار للنوع الذي یحقق مصالحھا وأھدافھا، وبشكل یتفق مع لجھات لو

متطلبات كل مشروع على حدا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فتعدد ھذه الصیغ 

وابتعادھا شیئًا فشیئًا عن العناصر المتضمنة في العقد الأصلي من بناء وتشغیل ونقل 

  .2ھور وخلق نوع جدید من العقودالملكیة ما ھو إلا تطور سیؤدي حتمًا إلى ظ

  ت عقد البولالتكییف القانوني : المطلب الثاني

لة تحدید طبیعة عقود البوت فلیس ھناك أھناك خلاف بین الفقھاء یدور حول مس

اتفاق في الرأي بین الفقھاء على إسباغ تكییف محدد لعقود البوت، والخلاف الفقھي ینقسم 

الإداریة لعقود البوت، اعتبار عقود البوت من عقود  الطبیعة: إلى ثلاثة اتجاھات وھي

  .القانون الخاص، اعتبار عقود البوت من طبیعة خاصة

  الطبیعة الإداریة لعقود البوت  :الفرع الأول

ستشھد یتجھ الكثیر من الفقھاء إلى تكییف عقود البوت على أنھا عقود إداریة وا

  :أنصار ھذا الرأي بالأدلة التالیة

ذكر : جذور قدیمة وصورة حدیثة لعقود امتیاز المرافق العامة اتالبوت ذعقود  - 1

بعض الكتاب أن الجذور التاریخیة لنظام البوت ترجع إلى الامتیاز الذي انتشر في القرن 

منحت الحكومة الفرنسیة شركة  1972ففي عام  ،التاسع عشر ومطلع القرن العشرین

 ، ویلخص أنصار ھذا الرأي أنّ 3رب بباریسامتیاز توزیع میاه الش ،بیرییھالأخوان 

التطابق بین عقد البوت الحدیث وعقد الامتیاز بمفھومھ القدیم یؤدي إلى الخلاف حول 
                                           

  .21سمیرة حصایم، مرجع سابق، ص  1
  .22نفس المرجع، ص  2
  .25، ص 2003، مؤسسة الطویجي، القاھرة، BOTعقد امتیاز المرفق العام إبراھیم الشھاوي،  3
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عقود البوت ل الطبیعة القانونیة لعقود البوت باعتبارھا عقودًا إداریة، وھو ما یؤكد أنّ 

  .مسمى الالتزام إلا أنھا معروفة قدیمًا تحتالخاص بھا، ا ھاسمحالیا الحدیثة 

یرى أنصار ھذا الرأي القائل  :خضوع عقود البوت لمعاییر شروط العقود الإداریة - 2

كافة المعاییر والشروط التي تمیز العقود الإداریة عن عقود القانون الخاص متوافرة  أنّ 

  :ن عقود البوت وھيأشب

 ؛أن یكون أحد طرفي العقد من أشخاص القانون العام   

  ؛العقد بالمرفق العامأن یتعلق  

 1أن یحتوي العقد على شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص.  

یرى أنصار  :أھداف وموضوع عقد البوت تھدف بطبیعة الحال لأحكام القانون العام - 3

ھذا الرأي أن عقود البوت عقود إداریة ما دام الھدف منھا إدارة مرفق عام وإشباع 

  .ومن ثمة فالعقد المنظم لھ ھو عقد إداريحاجات جماعیة عامة، 

  اعتبار عقود البوت من عقود القانون الخاص:الفرع الثاني

القانون العام على اعتبار عقود أحكام متعلقة بانتقد جانب من الفقھاء إصدار 

  :البوت من عقود القانون الخاص نظرًا لـ

الصفة  :تشجیع الاستثمار القول بالطبیعة الإداریة لعقود البوت یتعارض مع سیاسة - 1

الاقتصادیة لعقود البوت ومتطلبات التجارة الدولیة والخوصصة المتبعة في البلدان النامیة 

ن الأفراد العادیین وذلك باستعمال أسالیب أتفرض على الدولة أن تنزل للتعاقد شأنھ ش

یعة الذي یذھب إلى اعتبار أن العقد شر ،الإرادة ةالقانون الخاص استنادًا إلى مبدأ سلط

طرف الاستیلاء على الطرف الآخر بما لھ من امتیازات قد وبذلك لا یجوز ل ،المتعاقدین

  .یستمدھا من نصوص القانون العام

 :القول بالطبیعة الإداریة لعقود البوت یتعارض مع ملكیة شركة المشروع للمرفق - 2

عن ملكیة المشروع في عقود البوت المبرمة بصیغة  یرى البعض أن الدولة تقوم بالتنازل

                                           
  .29مصطفى عبد المحسن الحبشي، مرجع سابق، ص  1
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B.O.O.T، وفي  ،وعن ملكیة الأرض المقام علیھا المشروع لصالح المستثمر الأجنبي

  .1ھذا التنازل خیر دلیل عن عدم خضوع عقود البوت للقانون العام

خوصصة العقود المبرمة من جھة الإدارة مع المستثمر الأجنبي ینفي الطبیعة  - 3

یرى أنصار خوصصة العقود المبرمة من جھة الإدارة مع  :الإداریة من عقود البوت

استنادًا إلى الاعتبارات التي تطرحھا سیاسة الدولة، أن إمكانیة  ،المستثمر الأجنبي

التي تقوم على (أسالیب وامتیازات السلطة العامة بتضمین الدولة لعقودھا في الداخل 

على العقود التي یكون  لا یمكن تطبیقھا )ة المتعاقد معھاتمییز جھة الإدارة في مواجھ

ومن ثمة یجب أن تقف موقف  ،دة داخل إقلیمھالأن سیادة الدولة محدّ  ،فیھا طرف أجنبي

  .2المساواة مع المتعاقد معھا إذا كان أجنبیًا

  :عقود البوت من طبیعة خاصة - 4

كما أنھا تعد  ،خاصةلى أن عقود البوت بلا شك عقود ذات طبیعة إیذھب البعض 

یقوم على استخدام التمویل من القطاع  ،مفھومًا جدیدًا في مجال الدراسات القانونیة

وذلك عن طریق الاتحادات المالیة الخاصة والتي  ،الخاص لإنشاء المشروعات المشتركة

یطلق علیھا شركة المشروع، وبناء على التكییف الواقعي قد یعتبر عقد البوت تارة عقدًا 

ھذه  وتارة أخرى من عقود القانون الخاص، بمعنى أنّ  ،داریا إذا استجمع عناصرهإ

العقود تخضع لأحكام القانون الإداري في نواحیھ المتعلقة بتنظیم المرفق وإدارتھ 

وأسعاره المقررة، وتخضع في غیر ذلك لقواعد القانون الخاص شأنھا في ذلك شأن باقي 

  . العقود

خذ بنظام القانون المزدوج، وحقیقة الرغبة في تحقیق التنمیة الدولة التي تأفوبذلك 

 ،الاقتصادیة في البلدان النامیة ھي الدافع للتعاقد بنظام البوت مع المستثمرین الأجانب

لتدخل بذلك عقود البوت دائرة عقود الدولة في مجال الاستثمار والتي یرى فیھا البعض 

، ن عقود القانون العام أو عقود القانون الخاصأن طبیعتھا الخاصة لا ترجع إلى كونھا م

ة ـــة في الدولـــا بخطط التنمیــا وارتباطھـة من موضوعھـوإنما تستمد ھذه الخصوصی

                                           
  .403مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  1
  . 53سمیرة حصایم، مرجع سابق، ص  2
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، وذلك 1ة، وقد اعتبرھا الفقھ الغالب في القانون الدولي أنھا من طبیعة مختلطةــالمضیف

مجرد اتفاق بین أطرافھ إلى  انتقل من حیثللتطور الذي عرفھ مفھوم عقد البوت نفسھ، 

أدوات تحقیق الإستراتیجیة الاقتصادیة للمجتمع وظھور شروط جدیدة أصبحت تتضمنھا 

  .تلك العقود

  وتقییمھ تآثار عقد البو: المطلب الثالث

، بزوال 20تتزاید عقود البوت بنحو ملحوظ وتتعاظم أھمیتھا مع نھایة القرن 

سواء رغبة منھا أو  ،بخطوات واسعة نحو الاقتصاد الحرالنظام الاشتراكي واتجاه الدول 

وعقد البوت كغیره من العقود یترتب علیھ حقوق والتزامات، كما لھ ة، لضرورة ملحّ 

  :من خلال ھذا المطلبمزایا وعیوب سنتناولھا 

  آثار عقد البوت : الفرع الأول

الملكیة العدید من الآثار في مواجھة  تیترتب على عقد البناء والتشغیل ونفقا

من طرفي  كلّ لمواجھة شركة المشروع، فوآثار في  ،داریة مانحة الالتزامالجھة الإ

  . الاتفاقیة حقوق والتزامات معینة

  :سلطات الإدارة والتزاماتھا في عقد البوت  - 1

الھدف یتبلور ھذا ، مقام الأول تحقیق المصلحة العامةیستھدف عقد البوت في ال

في بنود العقد وفي نصوص القانون المنظم للمرافق العامة، وبھذا المقتضى تتمتع الإدارة 

: ویمكن رد سلطات الإدارة إلى مظاھر أربعة وھي ،بالسلطات ذات الطابع الاستثنائي

سلطة الإدارة في رقابة الملتزم أثناء تنفیذ العقد، وسلطتھا في تعدیل العقد، وفي توقیع 

وفي المقابل تلتزم الإدارة بتنفیذ عقد ، ملتزم، كما لھا سلطة إنھاء العقدى الجزاءات عل

البوت طبقًا لما اشتمل علیھ وفقا لمبدأ حسن النیة والتزام الإدارة باحترام شروط العقد 

التنفیذ في عقود  ةوعدم التقاعس في تنفیذ العقد مع احترام مد ،الصریحة والضمنیة

  .البوت

  

  
                                           

  .59سمیرة حصایم، مرجع سابق، ص  1



لتسییر في ظل التحولات الجدیدةلتفویض المرافق العامة كوسیلة حدیثة  :الفصل الثاني  

 

 
113 

  :بوتالإدارة في عقد السلطات  -أ

  :تتمتع الإدارة في مواجھة المتعاقد معھا بسلطات تتمثل في

حق الإدارة مانحة الامتیاز في  :سلطة الإدارة في رقابة الملتزم أثناء تنفیذ عقد البوت -

وذلك لأن مدة عقد  ،الرقابة والإشراف على شركة المشروع أمر یكتسب أھمیة بالغة

  .ى تسع وتسعین سنةالبوت طویلة قد تصل إل

التزام شركة المشروع بنقل ملكیة المشروع بحالة جیدة إلى الإدارة عند  كما أنّ 

أمر یستوجب رقابة الإدارة على شركة المشروع أثناء مرحلتي التنفیذ  ،نھایة مدة البوت

ھاتین والتشغیل، لذا تحرص الدولة على بسط رقابتھا على شركة المشروع أثناء 

  .1المرحلتین

تتمتع الإدارة في مواجھة المتعاقد معھا بحق  :سلطة الإدارة في تعدیل عقد البوت -

التعدیل في العقد الإداري بإرادتھا المنفردة، دون الحاجة إلى موافقة المتعاقد، فالإدارة 

فإن ذلك لا  ،وإن أبرمت العقد مع المتعاقد لإدارة مرفق معین وتقدیم الخدمة للجمھور

یعني تخلیھا عن مسؤولیتھا بل تبقى مسؤولة أمام المنتفعین من المرفق، وبالتالي 

ت ظروف أثرت على سیر المرفق ، فإذا ما استجدّ "ة المتعاقدینعیشر"الاحتجاج بقاعدة 

وجب على الإدارة التدخل  ،حسن سیره غایة العقود الإداریة وھدفھا العام الذي یعدّ 

اللازم الذي یحقق الصالح العام، ویحافظ على سیر المرفق العام بانتظام جراء التعدیل لإ

) شركة المشروع(ھ ینشأ للملتزم إلا أنّ  ،واطراد، ومنھ للإدارة الحق في تعدیل عقد البوت

  .2التعدیلب جراء القیامالأضرار التي لحقت بھ  عنالحق في التعویض 

إخلال الملتزم  إنّ  :في عقد البوتسلطة الإدارة في توقیع جزاءات على الملتزم  -

 ،أو لم یحترم المواعید المحددة في العقد ،بالتزاماتھ العقدیة، إذا أھمل أو قصر في التنفیذ

البوت ویؤدي إلى حدوث أضرار  شكل مساسا بالمرفق العام محلّ یأو تنازل للغیر 

العقد من المرافق العامة  اقتصادیة واجتماعیة بالغة، خاصة إذا كان مرفق البوت محلّ 
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فكان لابد من فرض  ،...الحیویة التي تقوم بتزوید المنتفعین بالمیاه والكھرباء والغاز

  . جزاءات توقع على شركة المشروع

  :بوترة في عقد الالتزامات الإدا -ب

تفویض جزء من بالإدارة المكلفة أصلاً بإدارة وتسییر المرفق العام  إنّ قیام

إذ یقرر لھا من  ،لشركة المشروع في شكل عقد البوت لا یرفع یدھا عنھاختصاصھا 

السلطات ما یضمن حسن سیره وتلبیة رغبات الجمھور بالطریقة السلیمة والمرضیة، 

وفي ذات الوقت یفرض علیھا التزامات تكون ضروریة لإدارتھ بالقدر الذي یتناسب 

  :ومن ھذه الالتزامات نذكر من أجلھ، والھدف المعدّ 

ھناك بعض الالتزامات  :التزام الإدارة بتنفیذ عقد البوت وفقا لمبدأ حسن النیة -

ومن ھذه الالتزامات مثلا التزام  ،الخاصة بكل عقد على حدا تجاه المتعاقد مع الإدارة

ن كافة العقود في أالإدارة بتنفیذ العقد وفقا لمبدأ حسن النیة، أي یجب تنفیذھا شأنھا ش

الخاص، بطریقة تتفق مع ما یوجبھ مبدأ حسن النیة أي أن تحترم الإدارة نطاق القانون 

 ،ذھا بطریقة سلیمة وبعیدًا عن الغش والتدلیسوتنف ،جمیع التزاماتھا العقدیة ةالمتعاقد

  .1وغیرھا من الأمور التي تخل بمبدأ حسن النیة

یجب على  :نفیذالت ةالتزام الإدارة بعدم التقاعس في تنفیذ عقد البوت واحترام مد -

اللازمة من السلطات  مصادقاتالإدارة البدء في تنفیذ التزاماتھا التعاقدیة بعد ال

وسداد الملتزم مبلغ التأمین النھائي في المواعید المقررة، ومن ذلك إصدار  ،المختصة

وبالتالي تسلیم موقع العمل في المواعید  ذ،في التنفی للبدءالأوامر والقرارات اللازمة 

 .سات الھندسیة الخاصة بالأعمال المتفق على تنفیذھامع كافة الرسومات والمقا ،المحددة

ومن صور تراخي الإدارة  ،ویعد تقاعس الإدارة في تنفیذ التزاماتھا العقدیة خطأ عقدیًا

  .2في أعمال الإنشاءات ءعن التنفیذ التأخر في تسلیم الموقع للبد

على الإدارة احترام ما : لعقد الصریحة والضمنیةالتزامات الإدارة باحترام شروط ا -

تتضمنھ نصوص العقد من شروط وتعھدات وتأشیرات وموافقات واعتمادات لازمة أثناء 
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أھمھا فیما یخص تسلیم الموقع وإنھاء إجراءات فحص واختیار المواد  ،مراحل التنفیذ

اختبارات بدء التشغیل وإصدار كافة ب القیامإلخ، ثم ...والمھمات والأدوات والآلات

على القرارات الإداریة والفنیة والمالیة اللازمة لھذا الغرض، ولا یقتصر التزام الإدارة 

من مستلزماتھ، وما  عدّ احترام شروط العقد المنصوص علیھا صراحة بل تشمل كل ما یُ 

ذلك بحسب ھو مفترض ضمنًا وفقًا للقانون والعرف وقواعد المعاملات الجاریة، و

  .1الطبیعة الذاتیة للعقد

  :حقوق والتزامات شركة المشروع - 2

حقوق المتعاقد في عقد البوت یشكل في ذات الوقت التزامات الإدارة في  إنّ 

من التي عقد البوت الأساس القانوني الذي یستمد منھ الملتزم حقوقھ  مواجھتھ، ویعدّ 

 ،المقابل المالي المتفق علیھ في العقدحق شركة المشروع في الحصول على : أبرزھا

في . كما لھ الحق في احترام الإدارة لالتزاماتھا الناشئة عن العقد ،وإعادة التوازن المالي

التزام : حین تتنوع الالتزامات الملقاة على عاتق شركة المشروع في عقود البوت من

المحددة في العقد كما  ةدشركة المشروع بتنفیذ عقد البوت بنفسھا ووفقا للمواصفات والم

  .تلتزم شركة المشرع بتشغیل المشروع

  :بوتحقوق شركة المشروع في عقد ال -أ

  :تتمثل حقوق شركة المشروع في عقود البوت في مواجھة الإدارة فیما یلي

یعتبر المقابل المالي الباعث  :حق شركة المشروع في الحصول على المقابل المالي -

على ھذا ) شركة المشروع(ویتحصل الملتزم  ،رام عقد البوتوالدافع الحقیقي من إب

، إلا أن ھذا الأخیر یختلف في عقود البوت عن العقود الإداریة "رسوم"المقابل في شكل 

  .الأخرى

مع أحقیة الإدارة  ،فالمقابل المالي یأخذ شكل رسوم مالیة في الحدود المتفق علیھا

  .2بتحدیدھا لاحقا مع التعویض
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تستھدف فكرة التوازن المالي التعاون في  :المشروع في التوازن الماليحق شركة  -

بما ترتبھ  ،تنفیذ الالتزامات المتقابلة بین طرفي الرابطة القانونیة استنادًا لقواعد العدالة

زیادة التزامات  أنّ في من عدم إثراء أحد طرفي العقد على حساب الآخر، ولا جدال 

 وأ ،وأعباء الملتزم في عقد البوت نتیجة ظروف طارئة أو صعوبات مادیة غیر متوقعة

تقاعست الإدارة أو رفضت مساعدتھ للتغلب على تلك الأعباء الجدیدة ستؤدي إلى نتیجة 

مزدوجة، فخدمات المرفق العام تكون مھددة بالتوقف لعجز شركة المشروع عن الوفاء 

للملتزم في عقد البوت لإعادة  نلذلك من واجب الإدارة مد ید العو ،اماتھابتنفیذ التز

أحكاما تتعلق بكیفیة تحقیق بوت وتتضمن بنود عقد الـ. التوازن المالي والاقتصادي لعقده

  .1التوازن المالي في مثل ھذه الحالات

من  :تحق شركة المشروع أن تحترم جھة الإدارة التزاماتھا الناشئة عن عقد البو -

وھذا الحق  ،بسلطة تعدیل بعض شروط العقد بإرادتھا المنفردة الإدارة تتمتع م بھ أنّ المسلّ 

، ن قوة ملزمة بوصفھ عقدًا رضائیًالا یتعارض البتة مع ما یتضمنھ عقد البوت م

التزام الإدارة بالعمل على تنفیذ العقد (وبمقتضاه تلتزم الإدارة باحترام التزاماتھا التعاقدیة 

مجرد إبرامھ، التزام الإدارة باحترام كافة الشروط الواردة بالعقد، التزام الإدارة باحترام ب

...) مقتضیات حسن النیة في تنفیذ العقد، التزام الإدارة بتنفیذ موضوع العقد بأكملھ

  .2وخضوعھا للجزاء عند مخالفة شروط العقد

  :بوتالتزامات شركة المشروع في عقد ال -ب

بوت لتزام بالتنفیذ الشخصي لعقد الالا: التزامات شركة المشروع أساسًا فيتتمثل 

  .المحددة في عقد البوت ةوالالتزام بتنفیذ المشروع وفقًا للمواصفات والمد

الالتزام الرئیسي في عقد  إنّ  :التزام شركة المشروع بالتنفیذ الشخصي لعقد البوت -

ویجب أن تقوم بھذا  ،ر واستغلال المرفقالبوت الذي یقع على شركة المشروع ھو تسیی

فلا یجوز لھا التنازل عن الحقوق والالتزامات المترتبة عن العقد إلى  ،الاستغلال بنفسھا

  . البوت عقدلإذن من السلطة العمومیة المانحة الغیر إلا ب
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وتكمن أھمیة الاعتداد بالاعتبار الشخصي في اطمئنان الإدارة وتیقنھا من قدرة 

فالاعتبار . في عقد البوت واستغلالھ المرفق لعشرات السنین على أفضل وجھالملتزم 

یحدد نطاقھ بالصفات الأساسیة الواجبة  بوتالشخصي كعنصر جوھري في عقد ال

... توفرھا في الملتزم من كفایة مالیة، مقدرة فنیة، الجنسیة، الخبرة السابقة، حسن السمعة

ھذه الأمور تضاعف من أھمیة الاعتبار الشخصي في العقد، وتدفع للبحث في مسألة  كلّ 

  .1التنازل عن العقد والتعاقد في الباطن في مجال عقود البوت

 یجوز لشركة المشروع التنازل القاعدة العامة أنھ لا :التنازل عن العقد في عقود البوت -

محلھ شركة أخرى، غیر  إلى أن تحلّ العقد للغیر أو التصرف فیھ على وجھ یؤدي  عن

في ھذا  حیث أنھ قد ترى الإدارة المتعاقدة أنّ  ،ھذه القاعدة لا تتصل بالنظام العام أنّ 

الأمر في النھایة یكون رھنًا بالموافقة الصریحة أو  وعلى ذلك فإن مردّ  ،التنازل مصلحة

في العقد  االمكتوبة للإدارة وذلك بعد أن تكون الشركة المتعاقدة قد أوفت بكافة التزاماتھ

وبعد أن تقدم الشركة المتنازل إلیھا الدلیل المعقول لجھة  ،حتى تاریخ طلب التنازل

المتنازل إلیھ لا یتمتع  اتضح لجھة الإدارة أنّ  أما إذا. 2الإدارة عن قدرتھا المالیة والفنیة

بالصفات المالیة التي تؤھلھ، فیجب علیھا أن ترفض ھذا التنازل وھذا الرفض یرتب آثار 

  :لكل من المتنازل إلیھ في حالة حصولھ دون موافقة جھة الإدارة كالآتي

 یحق  اوھذا التصرف یشكل خطأ عقدی ،ولا عن العقدؤیظل المتعاقد الأصلي مس

  .معھ لجھة الإدارة فسخ العقد

  وھذا الأخیر لا یحق لھ الرجوع على لھلا یوجد علاقة بین المتنازل والمتنازل ،

  .جھة الإدارة بأیة حقوق عقدیة

التعاقد من الباطن ھو تصرف قانوني یبرم بین  :التعاقد من الباطن في عقود البوت -

ویفترض بطبیعة  ،بقصد تنفیذ جزء أو أكثر من محل العقد ،المتعاقد الأصلي والغیر

الحال أن یكون محل العقد قابلاً للتجزئة وھذا الشرط یتحقق دائمًا في مجال تنفیذ عقد 

ذلك من  سیتبعالبوت لطول مدتھ، ونظرًا للتقدم الفني والتكنولوجي المتواصل وما 
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بالضرورة في مختلف مراحل التخصص وتقسیم الأعمال المتنوعة ومساھمة الغیر 

  .وما یلحق تلك الأعمال من التطور الحاصل فیھا على الدوام ،تنفیذھا

نھ حلول شخص أیختلف التعاقد من الباطن عن التنازل عن العقد، فالتنازل من ش

بینما یترتب على  ،الملتزم في كافة حقوقھ والتزاماتھ العقدیة محلّ  ةكلی بصورةجدید 

 أن یقوم شخص بتنفیذ جزء أو أكثر من أعمال العقد، ومن المعلوم أنّ التعاقد من الباطن 

الاعتداد بالاعتبار الشخصي في مجال تنفیذ عقد البوت لا یعني بالضرورة قیام الملتزم 

المسؤولیة الشخصیة  هإنما یتطلب الأمر أن یتحمل وحد ،بنفسھ بالتنفیذ المادي للعقد

ذلك یكون التعاقد من الباطن مسموحًا بھ كمتھ، ووالالتزام بالضمان في تنفیذ العقد بر

  .بصفة عامة طالما أنھ لا مساس بقاعدة الاعتبار الشخصي

التزام شركة المشروع بتنفیذ المشروع وفقا للمواصفات والمدة المحددة في عقد  -

   :البوت

ھ على الملتزم أن ینفذ التزاماتھ نظرًا لارتباط عقد البوت بالمرافق العامة فإنّ 

عدم  وإنّ  ،المحددة، ووفق الشروط والمواصفات الفنیة التي نص علیھا العقد ةضمن المد

قاعدة حسن تسییر المرفق  لاختلالوالشروط والمواصفات الفنیة یؤدي  ةمراعاة تلك المد

لا یكفي بعنایة المحددة والمتفق علیھا في العقد  ةالعام، والالتزام بتنفیذ المشروع في المد

مسؤولیتھا إن ببل یجب علیھا أن تفي ، لمشروع من المسؤولیة عند التأخیرا لإعفاء شركة

ثبتت القوة القاھرة أو الحدث المفاجئ أو فعل الغیر انتفت ثبت السبب الأجنبي، فإذا أُ 

  .1مسؤولیتھا

مرحلة التشغیل ھي المرحلة التالیة لمرحلة  :التزام شركة المشروع بتشغیل المشروع -

ویقع على عاتق  ،البناء وإمداد المشروع موضوع العقد بالأجھزة والتكنولوجیا الحدیثة

شركة المشروع أثناء تشغیلھ ضرورة المحافظة على المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر 

  ...ل التكنولوجیاوالالتزام بصیانة المشروع وتدریب العاملین ونق ،المرافق العامة

  

  
                                           

  .197إبراھیم الشھاوي، مرجع سابق، ص  1
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  تقییم عقد البوت: الفرع الثاني

التي من شأن تغلیب إحداھما  ،یتسم عقد البوت بمجموعة من المزایا والعیوب

وإما العدول عنھا متى  ،على الأخرى أن تؤدي إلى الاستمرار في إبرام مثل ھذه العقود

  :1كانت عیوبھا تفوق مزایاھا والبحث عن بدیل لتمویل المشروعات

  :مزایا عقود البوت - 1

لقد حققّ عقد البوت نجاحًا باھرًا في العدید من الدول وخفض من العبء المالي 

ولذلك یجب تنظیم ھذه العقود بصفة جیدة ودقیقة  ،للمرافق العامة على میزانیة الدولة

وھذا لتجنب المساوئ التي یمكن أن تنجم عنھا وإصدار تشریعات جدیدة تتلاءم مع ھذا 

  :2، ومن مزایاهمن التسییر الجدید وتؤطرهالنوع 

 بإقامة  ،إنّ الغایة من اعتماد نظام البوت ھو استخدام أموال القطاع الخاص

المشروعات التي تقلل من حاجة الدولة إلى الاقتراض من الأسواق العالمیة وتجنبھا 

للضغوطات السیاسیة، كما تنقل عبء المخاطر إلى القطاع الخاص الذي یتحمل وحده 

  ؛دون تحمل المیزانیة العامة للدولة أیة أعباء ،تكالیف المشروعات وصیانتھا

 اع الخاص یؤدي إلى حسن اختیار المشروعاتنقل المخاطر المالیة إلى القط، 

لأنّ القطاع الخاص یحرص على الحصول  ،ورفع كفاءة الخدمة ،مات نجاحھاوتأكید مقوّ 

  ؛على قرارات مالیة كبیرة تغطي ما أنفقتھ من مصاریف باھظة وتحقیق الأرباح

 د تھدف عقود البوت إلى إنشاء مرافق عامة وتسییرھا مما ینتج عنھ إتاحة المزی

وخلق قاعدة صناعیة وخدماتیة كإنشاء  ،من البطالة والتضخم التي تحدّ من فرص العمل 

وخلق إطار جدید للعمال  ذات الأھمیةالطرق ومحطات الكھرباء والمرافق العامة 

  ؛والإطارات التي تستطیع تحمل مسؤولیة تسییر المرفق بعد نھایة العقد وانتقال الملكیة

  والتقلیل من كلفة  ،سرعة تنفیذ مشاریع البنیة الأساسیةكما تھدف عقود البوت إلى

والحصول على الوسائل التقنیة الحدیثة والتكنولوجیا التي  ،المشروع بأكبر قدر ممكن

  ؛یحرص علیھا القطاع الخاص

                                           
  .150، مرجع سابق، ص الجدیدة تسییر المرفق العام والتحولاتنادیة ضریفي،  1
  .38 -36ص ص  وضاح محمود الحمود، مرجع سابق، 2
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  تعتبر عقود البوت الحل الوسیط في الشراكة بین القطاع العام والخاص وتجعلھ

  .متقبلاً بصورة أسھل

  :ود البوتعیوب عق - 2

  :1نجاح ھذا الأسلوب بسبب المساوئ التالیة ضعفأثبتت التجارب العملیة 

  ّنظام البوت وما یكلفھ من أعباء مالیة وإداریة متمثلة في تدریب ممثلیھا  إن

ومستشاریھا الفنیین والمالیین لإعداد وتحضیر مستندات التعاقد، وتستغرق مراحل 

حتى اختیار شركة المشروع وإتمام التفاوض وجدوى الالمشروع منذ بدایة دراسة 

   ؛تعطل حركة التنمیة في الدولةھا والتعاقد معھا مدة طویلة و یترتب عن

  سلطة الدولة على  تؤدي مع الوقت إلى تراجعكما أن طول المدة في عقد البوت

الرقابة ومطابقة المعاییر والمواصفات وھذا یؤثر على نوعیة الخدمة  فتقلّ  ،المرفق

  ؛مومیةالع

  الشركة على  اتشترطھتتضمن عقود البوت في الغالب شروط الاحتكار التي

  ؛مما یؤثر سلبًا على المنافسة ،الالتزام بھا وتُوجب علیھاالدولة 

  مس المستثمر أو الملتزم في عقد البوت من خلال تسلبیات ھذا النظام أنّ كما نجد

وجود دعم حكومي أو التزام شراء  مخاطر تجاریة متنوعة وعالیة التكالیف في حالة عدم

  ؛الخدمة

  وھناك مخاطر تتصل بعملیة البناء والتشیید كالتأجیر في عملیة تنفیذ المشروع أو

الارتفاع المفاجئ في تكالیف مواد البناء والمخاطر المرتبطة بعملیات البناء والتشغیل 

متوقع، وكل ذلك عدم كفایة الطلب من الجمھور لتحقیق ھامش الربح ال: والصیانة مثل

وبالتالي زیادة الفوائد على القروض  ،یؤدي إلى زیادة المخاطر الملقاة على عاتق البنوك

  .التي تتحملھا في النھایة شركة المشروع

                                           
  .151، ص ، مرجع سابقتسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة ضریفي،  1
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 الأسالیب غیر المباشرة لتفویض المرفق العام: المبحث الرابع

عدم استقرار مفھوم ھذه  تتعدد العقود الإداریة المسیرة للمرافق العمومیة، غیر أنّ 

لاسیما بعد ظھور ما عرف بالمرافق العامة الصناعیة والتجاریة إلى جانب -المرافق 

أدّى إلى بروز دور القطاع الخاص في إدارة ھذه المرافق مع  -العامة الإداریةالمرافق 

تطبیق واسع للقانون الخاص، وذلك في إطار ما عرف بتفویض المرفق العام الذي یمكن أن 

 ،یأخذ حسب مستوى التفویض والخطر الذي یتحملھ المفوض لھ، ورقابة السلطة المفوضة

   .التسییر وكالة المحفزّة أوشكل الامتیاز أو الإیجار أو ال

   l’afférmage ر الإیجا: المطلب الأول

بقي عقد إیجار المرفق العام من العقود التي تعدّ نموذجا لتفویض المرفق العام، حیث 

غیر أنّ ما یمیّزه ولمدة طویلة مرتبطا بالامتیاز وجزء منھ، كما یعدّ أحد الصیغ القانونیة لھ، 

عدم تحمل المستأجر لعملیات البناء والاستثمارات المتعلقة بالمرفق العام، وھو من  عنھ ھو

العقود الشائعة والمعروفة التي تعدّ البلدیات من أكثر الجھات الإداریة استخداما لھا، ویمكن 

اعتبار إیجار المرافق العامة أحد النماذج الأساسیة لخوصصة طرق تسییر المرافق المحلیة، 

  .العقود التي تحوي معاییر تفویض المرافق بشكل مطلقوھو من 

  تعریف إیجار المرفق العام: الفرع الأول

تعھّد من السلطة المفوّضة إلى المفوّض لھ " :یعرّف عقد إیجار المرفق العام على أنّھ -

بتسییر وصیانة مرفق عام مقابل إتاوة سنویة یدفعھا لھا، ویتصرّف المفوض حینئذ لحسابھ 

وتموّل السلطة المفوّضة بنفسھا إقامة المرفق العام، ویدفع أجر المفوض . سؤولیتھوعلى م

  .1"من المنتفعین لھ من خلال تحصیل الأتاوى

عقد بمقتضاه تفوّض ھیئة عمومیة لشخص آخر قد "بأنّھ  C.boiteauیعرّفھ الأستاذ  -

یكون عاما أو خاصا استغلال مرفق عام، مع استبعاد قیام المستأجر باستثمارات، ویتم دفع 

 .2"المقابل المالي عن طریق إتاوات یدفعھا المرتفقون، متعلقّة مباشرة باستغلال المرفق

                                           
  .، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي  10المادة  1
  .156، 155، مرجع سابق، ص ص تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة ضریفي،  2



تفویض المرافق العامة كوسیلة حدیثة للتسییر في ظل التحولات الجدیدة: الثانيالفصل   

 
122 

اتفاق بموجبھ یعھد شخص عام إلى شخص آخر : "بأنھفیعرّفھ  "دي لوبادیر"الفقیھ  أما -

العام باستغلال مرفق عام مع تقدیم المنشآت إلیھ، على أن یدفع المستأجر مقابلا للشخص 

  .1"المتعاقد

عندما تكون منشآت المرفق العام  braconierونكون أمام عقد الإیجار حسب الأستاذ  -

موجودة قبل العقد، ویتولى المستأجر بعض أعمال الصیانة والتجھیزات فقط، ویبقى كل من 

المستأجر والھیئة العمومیة المؤجرة مسؤولین عن التجھیزات بنسب متفاوتة محدّدة في عقد 

وتجدیده وتجھیزه إذا الإیجار، فالھیئة العمومیة المؤجرة مسؤولة عن توسیع المرفق العام 

  .2كانت ھذه التجھیزات ضخمة، وھذا عن طریق إبرام الصفقات العمومیة

شخصا آخر " المؤجر"الإیجار ھو عقد یكلفّ بموجبھ شخص عمومي  :تعریف شامل

باستغلال مرفق عمومي لمدة معینة مع تقدیم المنشآت والأجھزة، ویقوم " المستأجر"

المستأجر بتسییر واستغلال المرفق مستخدما عمالھ وأموالھ، ویتقاضى مقابلا مالیا یحدّده 

بل الخدمة التي یقدّمھا، ویدفع المستأجر مقابلا العقد ویدفعھ المنتفعون عن طریق إتاوات مقا

  .3مالیا للشخص العمومي لاسترجاع مصاریف إنشاء المرفق العام

  عناصر عقد الإیجار: الفرع الثاني

    :4من خلال التعاریف السابقة نستخلص أنّ عقد الإیجار یتمیّز بالعناصر التالیة   

إیجار المرفق العام ھو تسییر ھذا المرفق ل اتفاق حم إنّ  :موضوع اتفاقیة الإیجار - 1

المفوض لھ  وصیانتھ مقابل إتاوة سنویة یدفعھا المفوض لھ للسلطة المفوضة، وعلیھ فإنّ 

مطالب بتسییر المرفق العام والقیام بكافة عملیات الصیانة التي یتطلبھا تشغیل المرفق العام 

متمثل في إتاوة سنویة تحددھا طوال مدة الإیجار، بالإضافة إلى دفع بدل الإیجار وال

  .الاتفاقیة

                                           
  .111أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  1
  .156، مرجع سابق، ص تسییر المرفق العام والتحوّلات الجدیدةنادیة ضریفي،  2
، دار الخلدونیة للنشر 1، ط)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري والمؤسسات الإداریة طاھري حسین،  3

  .31، ص 2007والتوزیع، الجزائر، 
، المؤتمر الوطني الأول دور تفویضات المرفق العام في ترشید النفقات العمومیةمخلوفي، جمال بن مامي،  محمد 4

كیفیة : قانون الصفقات العمومیة بین تجدید آلیات الرقابة وتجسید الرشادة في صرف المال العام، المحور التاسع: حول
  .8، 7، ص ص 2017مارس  19و  18لعمومیة، یومي تكیف قانون الصفقات العمومیة مع سیاسة ترشید النفقات ا
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إذ یتحمّل المتعاقد مسؤولیة الاستغلال، ومن ثم فھو یقوم بتحصیل مقابل الخدمة مكافأة 

  .  لھ على إدارة العمل

شأنھ شأن الامتیاز، فإن اتفاقیة الإیجار تضع على عاتق  :مدى مسؤولیة المفوض لھ - 2

فیتحمل بذلك كافة  على مسؤولیتھ ولحسابھ، المفوض لھ تسییر المرفق العام وصیانتھ

تسییره للمرفق العام طوال مدة الإیجار المنصوص علیھا في  نع المخاطر التي قد تنجرّ 

  .الاتفاقیة

تمویل إقامة المرفق العام  على عكس اتفاقیة الامتیاز فإنّ  :تمویل إقامة المرفق العام - 3

فھي التي تتحمل نفقات إنجاز المنشآت، واقتناء  یكون على عاتق السلطة المفوضة،

الممتلكات والتجھیزات الضروریة لسیر المرفق العام ومن ثم تسلیمھا للمفوض لھ، وھذا ما 

  .  یبرر لھا أخذ إتاوة سنویة منھ باعتبارھا ساھمت بشكل كبیر في ھذا الاستثمار

لأتاوى من لال تحصیل ایستوفي المفوض لھ أجره من خ :المقابل المالي للمفوض لھ - 4

نھ من تغطیة نفقات تسییر المرفق العام وصیانتھ وھذا ما یمكّ  مستعملي المرفق العام،

والوفاء بأجور العمال القائمین علیھ، بالإضافة إلى تمكینھ من سداد الإتاوة السنویة للسلطة 

  .المفوضة، وتحقیق الأرباح المنشودة

تعتبر المدة عنصرا أساسیا في اتفاقیة إیجار المرفق العام، وأھم ما  :مدة اتفاقیة الإیجار - 5

یتحكم في مدة العقد ھو حجم الاستثمار، كون المفوض لھ بحاجة إلى الفترة الزمنیة الكافیة 

لتغطیة استثماراتھ وتحقیق الأرباح المبتغاة، فكلما كبرت الاستثمارات زادت مدة الاتفاقیة 

رى فإن مدة اتفاقیة الإیجار تعتبر قصیرة مقارنة بمدة اتفاقیة والعكس صحیح، ومن جھة أخ

الامتیاز، لأن النفقات التي یتحملھا المفوض لھ في الأولى تقتصر على نفقات التشغیل 

  . والصیانة، بینما في الثانیة قد یكون إنجاز المرفق العام ككل على عاتق المفوض لھ
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  تطور عقد الإیجار : الفرع الثالث

الإشارة إلى أن عقد إیجار المرفق العام عرف تطوّرا ملحوظا في السنوات  تجدر

الأخیرة مقارنة بعقد الامتیاز خاصة في فرنسا وذلك في مجالات عدیدة كالسیاحة والتسلیة، 

حیث قامت السّلطات العامة بإنشاء مرافق ثقافیة واجتماعیة، ولجأت للإیجار كوسیلة تسییر 

  .ومیة للتقلیص من أعباء التسییرلأغلب ھذه المرافق العم

على عكس الوضع في الجزائر حیث لم یحض عقد إیجار المرفق العام باھتمام 

المشرّع، إذ یتّضح من خلال الاطلاع على النصوص التشریعیة والتنظیمیة غیاب أي تأطیر 

 لعقد الإیجار، ما عدا ما جاءت بھ التعلیمة الوزاریة الصادرة عن وزیر الداخلیة سنة

وتطبیق نفس  ،التي عرّفت عقد الإیجار من خلال تمییزه عن عقد الامتیاز 1994

الإجراءات التي یخضع لھا ھذا الأخیر كضرورة احترام قواعد الإشھار والشفافیة وأحكام 

  .دفتر الشّروط

والغریب في الأمر أنّ ھذا الأسلوب لم یعتمده المشرّع الجزائري في قانون البلدیة 

مما یدفعنا للتساؤل عن مصیر التعلیمة الوزاریة السالفة الذكر باعتبارھا النصّ  ،1الجدید

القانوني الوحید الذي أعطى أولویة لعقد الإیجار في تسییر المرافق العامّة المحلیّة واشتراك 

القطاع الخاص في عملیة التنمیة المحلیّة، خاصّة وأنّ التجربة الفرنسیة في ھذا المجال 

تھ، حیث أصبحت البلدیات في فرنسا تعتمد أسلوب الإیجار فیما یخص تأجیر أثبتت نجاع

  .2أسواقھا وكراء حقوق الوقوف، ممّا أمكنھا من الحصول على مداخیل كبیرة

  عقد امتیاز المرفق العامبین عقد الإیجار ومقارنة ال: الفرع الرابع

من خلال دراسة أوجھ لعام تقام المقارنة بین عقد الإیجار وعقد امتیاز المرفق ا   

  :الاختلاف بین العقدینأوجھ و التشابھ

  

  

                                           
الصادرة في  37الجریدة الرسمیة العدد  ،المتعلق بالبلدیة 22/06/2011المؤرخ في  10 -11نون القا 1

03/07/2011.  
المجلةّ الأكادیمیة  ،)دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي(عقود تفویض المرفق العام فوناس سوھیلة،  2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، 02، العدد 10السنة الخامسة، المجلدّ للبحث القانوني، 
  .256، 255، ص ص 2014



تفویض المرافق العامة كوسیلة حدیثة للتسییر في ظل التحولات الجدیدة: الثانيالفصل   

 
125 

  :أوجھ الشبھ بین العقدین - 1

وفي كثیر یتشابھ عقد إیجار المرفق العام مع عقد امتیاز المرفق العام من عدّة نواحي، 

من المرات یتحول الامتیاز إلى إیجار وصاحب الامتیاز إلى مستأجر عندما تھتلك 

الأولیة، وفي بعض الأحیان یدفع المستأجر إتاوات للھیئة العمومیة تسمى الاستثمارات 

"surtaxe "مقابل استغلال المرفق العام.  

  :أوجھ الاختلاف - 2

 یعني عدم على الرغم من الشبھ القائم بین عقدي الامتیاز والإیجار، إلاّ أنّ ذلك لا   

  :في خصلوجود اختلافات بینھما، والتي تت

ففي عقود إیجار المرفق العام تلزم الجھة  :إقامة المنشآت اللازمة للمرفق العاممسؤولیة  -

الإداریة بأن تضع تحت تصرّف المستأجر المنشآت اللازمة لتشغیل المرفق في حین قد یقوم 

الحقیقة أن ھذا نشاءات التي یقوم باستغلالھا، والملتزم في عقد امتیاز المرفق العام ببناء الإ

عقود الامتیاز لا تلزم الملتزم بإقامة لا یبرز في كل الحالات لأن بعض  الاختلاف قد

تحسینات للمنشآت دخال تجدیدات وبإصر على تكلیفھ بصیانة المرفق وتقتت جدیدة ومنشآ

  .التي یستغلھا بمقتضى العقد

في تمویل إقامة بعض  دارةن المستأجر للمرفق العام قد یشترك مع جھة الإأكما 

قرارات  أوضح من خلالمجلس الدولة الفرنسي  نّ مع أو. اللازمة لتشغیل المرفقشآت المن

 عقد الامتیاز یستند إلى عدم تكلیفیز بین عقد إیجار المرفق العام والتمی حدیثة لھ أنّ 

لم یضع إلاّ أنّھ  ،مارات مھمّة من جانب المتعاقدت تقتضي استثالمستأجر بتنفیذ إنشاءا

  .ستثمارات المھمةمعیارا لما یعتبر من الا

لما كانت مسؤولیة المستأجر في عقود  :ل استغلال المرفقمقابالتزام المستأجر بدفع  -

دارة الإعلیھ أن یؤدي لجھة  كانإیجار المرفق العام محصورة في تحمیل نفقات التشغیل، 

یتحمل الملتزم الأعباء  المنتفعین، بخلاف عقد الامتیازالتي یستوفیھا من  لعوائدجزء من ا

 مع ذلكولكن لى جمیع عوائد استغلال المرفق، لھ الحصول ع یحقّ جمیعھا والنفقات و

 .1ل للجھة الإداریة المتعاقدةبار أن یقوم الملتزم بدفع مقتصوّ یُ 

                                           
  .88مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  1
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تكون مدّة عقد إیجار المرفق العام قصیرة بالنسبة لمدة عقد الامتیاز الطویلة  :مدة العقد -

  .1تشغیل المرفق العاممارات مالیة كبیرة تخصص لإدارة ولوجود استث

الاختلاف بین العقدین  إلى أنّ یذھب من الفقھ  اجانب فإنّ  ما تم عرضھبناء على و

فقعد الإیجار ھو صورة مخففة عن  اختلاف في الدرجة، ھلكنة والمذكورین لیس في الطبیع

الأعمال القیام بالإنشاءات وودا في مجال یعطي للمستأجر دورا محد ،عقد الامتیاز

جات م، ولكن توجد بین عقد الإیجار وعقد الامتیاز تدرّ الضروریة لاستغلال المرفق العا

  .تحدث من الناحیة العملیةوصور عدیدة للمزج بینھما و

 La régie intéressé )مشاطرة الاستغلال(الوكالة المحفّزة  :المطلب الثاني

إذا كان كلّ من امتیاز وإیجار المرفق العام النموذجین الأساسیین لعقود تفویض   

لم یحض بإجماع الفقھاء في فرنسا بشأن اعتباره من المرفق العام، فإنّ عقد الوكالة المحفّزة 

لى إي واعقود تفویض المرفق العام، غیر أنھ بالرجوع إلى الاجتھاد القضائي الفرنس

  .Sapinبوضوح احتوائھما على المعاییر التي حددھا قانون لنا وخصائص كل عقد یتحدد 

  الوكالة المحفّزةتعریف : الفرع الأول

بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام، ویقوم المفوّض لھ إمّا تعھد السلطة للمفوّض  -

 باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوّضة التي تموّل بنفسھا إقامة المرفق العام

السلطة المفوّضة بواسطة منحة تحدّد  أجر المفوّض لھ مباشرة منویدفع  ،وتحتفظ بإدارتھ

بنسبة مئویة من رقم الأعمال، تضاف إلیھا منحة إنتاجیة وحصّة من الأرباح عند 

  .  2الاقتضاء

لفرد أو شركة بتسییر المرفق اه عھد الإدارة بمقتضتالذي  العقد  ھو عقد الوكالة المحفّزة -

، أو في صورة ما في صورة مبلغ ثابت مقطوعإالاقتصادي مقابل عوض من الإدارة،  العام

ھة الإداریة بملكیة ، على أن تحتفظ الجةالعام ھأرباح المشروع أو إیرادات نسبة معینة من

  . 3داده وتتحمل كافة مخاطر استغلالھلأموال اللازمة لإعا، وتقدم المرفق العام

                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، والخصخصةطرق إدارة المرافق العامة، المؤسسة العامة ولید حیدر جابر،  1

  .25، ص 2009
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع  247 -15من المرسوم الرئاسي  110لمادة ا 2

  .سابق
  .330حمدي لقبیلات، مرجع سابق، ص  3
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 استغلالة من طرق تسییر المرفق العمومي یضمن فیھ المسیر كما یعرّف بأنھ طریق -

یكون لھ علاقة مباشرة بالمرتفقین، ینفذ العملیات لحساب الھیئة المفوضة ویحصّل  ،المرفق

وھو أجر یدخل في  ،المقابل المالي من الھیئة العمومیة ىلحسابھا إیرادات وینفذ النفقات، یتلق

  .1أعباء الھیئة فھو إذن مرتبط باستغلال المرفق

الوكالة إلى تعریف عقد  Braconnierولقد ذھب الفقھ الفرنسي وعلى رأسھم الأستاذ  -

ھو العقد الذي من خلالھ توكل السلطات العمومیة تسییر وصیانة مرفق '': على أنھ المحفّزة

الخاص یتولى التسییر لحساب الجماعة العمومیة  عام لشخص طبیعي أو معنوي من القانون

د بنسبة المفوضة، ولا یتحصل على المقابل المالي من إتاوات المرتفقین، بل بأجر محدّ 

مئویة من رقم الأعمال المحقق في استغلال المرفق بالإضافة إلى علاوة الإنتاجیة وجزء 

  .2"من الأرباح

  المحفّزةالوكالة عناصر عقد : الفرع الثاني

التي یتمیّز بالعناصر  الوكالة المحفّزةمن خلال التعاریف السابقة نستخلص أنّ عقد    

  :  3سیتم ذكرھا

یكون موضوع اتفاقیة الوكالة المحفزة إما تسییر : موضوع اتفاقیة الوكالة المحفزة - 1

العام ومدى ویرجع ذلك إلى نوعیة المرفق  المرفق العام أو تسییر وصیانة المرفق العام معا

  .حاجة تشغیلھ إلى القیام بأعمال الصیانة

لا یكون تسییر المرفق العام في اتفاقیة الوكالة المحفزة  :مدى مسؤولیة المفوض لھ - 2

تحت مسؤولیة المفوض لھ، ولا یتحمل بذلك مخاطر التسییر، بل عكس النوعین السابقین 

ل المفوض  یكون تسییر المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تحتفظ بإدارتھ، ویُحصِّ

في تحدید  مشاركتھا صلاحیة التي تخوّلھلھ التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة، 

  . ھذه التعریفات

                                           
  .158، ص تسییر المرفق العام والتحوّلات الجدیدةنادیة ضریفي،  1
  .260، 259، مرجع سابق، ص ص فوناس سوھیلة 2
  .11، 10محمد مخلوفي، جمال بن مامي، مرجع سابق، ص ص  3
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یكون تمویل إنجاز المرفق العام على حساب السلطة : تمویل إقامة المرفق العام - 3

واقتناء التجھیزات اللازمة  ولا یتحمل بذلك المفوض لھ نفقات إنجاز المنشآت المفوضة،

  .لتشغیل المرفق العام

عكس النوعین السابقین، فإن أجر المفوض لھ في اتفاقیة  :المقابل المالي للمفوض لھ - 4

الوكالة المحفزة یتخذ صورة خاصة، فھو یدفع مباشرة من طرف السلطة المفوضة ویتكون 

اف إلیھا منحة إنتاجیة وحصة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال، تض: من عنصرین

ھي المحفز على بذل جھد ، فالاتفاقیة اسمھا تي تستمد منھامن الأرباح، فالمنحة الثانیة ھي ال

  .أكبر لزیادة الأجر وحسن الاستغلال

تتحمّلھا الھیئة العمومیة في حین یتحمّل المسیّر جزءا منھا لأنّ أجره  :مخاطر الاستغلال - 5

  .1مرتبط بنتیجة الاستغلال

  موقف الفقھ الفرنسي من عقود الوكالة المحفّزة: الفرع الثالث

نستنتج من خلال تعاریف عقد الوكالة المحفّزة أنّ المقابل المالي في ھتھ العقود الذي   

  :معھا یتكون من جزئینتقدمھ الإدارة للمتعاقد 

وھو مبلغ من المال یتقاضاه المتعاقد مع السلطة العامة سواء كان : جزء ثابت مضمون - 1

  .المرفق ناجحا في نشاطھ أو خاسرا

ة إضافیة یختلف مقدارھا في حالة نجاح المرفق العام أوھو عبارة عن مكاف: جزء متغیر - 2

اس الربح الصافي أو على أساس الدخل وتحقیقھ لأرباح وتقدّر المكافأة عادة على أس

  .الإجمالي

لا یدخل ضمن الوكالة المحفّزة عقد  ون بأنّ في فرنسا یقرّ  اءمما جعل أغلبیة الفقھ

عقود تفویض المرفق العام بالنظر لكیفیة تحصیل المقابل المالي، على عكس الاجتھاد 

ذلك لأن یض المرفق العام وأنھا من عقود تفوالقضائي الذي كیّف ھذا النوع من العقود على 

ھذا بموجب قرار لمسیر مرتبط بنتیجة الاستغلال، والمقابل المالي المحصّل من طرف ا

 د بأنّ حیث أكّ  SMITOMفي قضیة  30/06/1999در في امجلس الدولة الفرنسي الص

                                           
  .158، مرجع سابق، ص تسییر المرفق العام والتحوّلات الجدیدةنادیة ضریفي،  1
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ر لكیفیة تحصیل المقابل المالي عقد مشاطرة الاستغلال ھو تفویض للمرفق العام بالنظ

  .ارتباطھ باستغلال المرفقو

 من ذلك في عكسالعلى ، إلا نادرافي الجزائر  أسلوب الوكالة المحفّزةلم یستعمل و

م دون تحمل فرنسا، على أساس أن ھذا الأسلوب یجسد بالفعل خوصصة تسییر المرفق العا

حصولھ على مقابل مالي نتیجة تسییره یكون مرتبط برقم و ،البناء والتجھیز ءالمسیر لعب

  .الفعالیةو والإنتاجیةالأعمال 

لجھود للنھوض بالخدمة ر لبذل كل اعقد مشاطرة الاستغلال یشجع المسیّ  أنّ نلاحظ و

ادت حریة التسییر اقتربت من الزیادة من فعالیة المرفق، فكلما زالعمومیة وترقیتھا و

  .1اروالإیجمتیاز الا تيطریق

  المقارنة بین عقد الوكالة المحفّزة وعقد الالتزام: الفرع الرابع

  :سندرس ھنا أوجھ التشابھ وأوجھ الاختلاف بین العقدین  

 :أوجھ التشابھ بین العقدین - 1

مع عقد الالتزام في أنّ فردا عادیا أو شركة خاصة ھو الذي الوكالة المحفّزة تتشابھ 

واستغلالھ، كما یتشابھ أیضا في أنّ العمّال اللازمین لإدارة یقوم بإدارة المرفق العام 

  .المشروع لیسوا موظّفین عمومیین على الرغم من مساھمتھم في الإدارة والاستغلال

   :أوجھ الاختلاف - 2

م ھو الذي یقدم الملتزم في عقد الالتزا في أنّ  عقد الالتزام عنیختلف عقد الوكالة المحفّزة  -

لمستغل لا یقدم رأس اف الوكالة المحفّزة، أما في رفق وتشغیلھلإعداد الم اللازمرأس المال 

  . وم فقط بمھمة الإدارة والاستغلالالمال ولا یقوم بإعداد المرفق إنما یق

 ى، فالملتزم یحصل علء المقابل المالي لإدارة المرفقویختلفان أیضا من حیث اقتضا -

 عقد الوكالة المحفّزةالمستغل في  حین أنّ  فيفق مباشرة المقابل المالي من منتفعي ھذا المر

أساس النتائج المالیة لاستغلال  ىالمقابل المالي من الإدارة محسوب عل ىیحصل عل

  .2المرفق

                                           
  .260مرجع سابق، ص  ،فوناس سوھیلة 1
  .102، ص 2004منشورات جامعة دمشق، ، 1، طالمدخل إلى القانون الإداريعبد الله طلبة وآخرون،  2
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  La gérance عقد التسییر :المطلب الثالث

 ،تمییزه عن عقد مشاطرة الاستغلالعقد التسییر التطرق إلى تعریفھ وتقتضي دراسة 

البحث قود تفویض المرفق العام من جھة، ولكون كلا العقدین لم یتفق بشأنھما ھل ھما من ع

  .عن مدى احتوائھ على معاییر التفویض من جھة أخرى

   تعریف عقد التسییر: الفرع الأول

تعھد السلطة المفوّضة للمفوض لھ إمّا بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام، ویستغلّ  -

لحساب السلطة المفوّضة التي تموّل بنفسھا المرفق العام  عموميالمرفق ال المفوّض لھ

ویدفع أجر المفوّض لھ مباشرة من السّلطة المفوّضة بواسطة منحة تحدّد . وتحتفظ بإدارتھ

تحدّد السلطة المفوّضة كما . بنسبة مئویة من رقم الأعمال، تضاف إلیھا منحة إنتاجیة

المرفق العام وتحتفظ بالأرباح، وفي حالة العجز فإنّ  امستعملوالتعریفات التي یدفعھا 

السلطة المفوّضة تعوّض ذلك للمسیّر الذي یتقاضى أجرا جزافیا، ویحصّل المفوض لھ 

    .1التعریفات لحساب السلطة المفوّضة المعنیة

شخصا / الخواص( یفوض شخص من القانون العام للغیر" :ویتمّ تعریف عقد التسییر -

، فھو ماعة العمومیة بمقابل مالي جزافيتسییر مرفق عام فقط لحساب الج) یا أو معنویاطبیع

  .2یضمن التسییر الیومي والعادي للمرفق بكل عناصره

، ھدفھ ضمان سیر عمومیة وشخص من القانون الخاصالئة التسییر ھو عقد مبرم بین الھی -

د مسیر بسیط للمرفق لا یتحمل ، بل ھو مجرّ وعدم تحمل أعباء البناء والتجھیزالمرفق 

  . 3أرباح وخسائر تسییر المرفق العام

مقابل المالي ال ىعقد التسییر لیس تفویض للمرفق العام بالنظر إل وھناك من یعتبر أنّ  -

جزافي لیس لھ ارتباط باستغلال المرفق ولا یتحمل خسائر وأرباح (الذي یتقاضاه المسیر 

لحساب الجماعة العمومیة ویضمن السیر العادي للمرفق ر المرفق المسیر یسیّ ف. )التسییر

، ةـمخاطر التسییر التقنیة والمالی الجماعة العمومیة ھي التي تتحملمومي، في حین الع

                                           
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع  247 - 15من المرسوم الرئاسي  110لمادة ا 1

  .سابق
  .457مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  2
  .172مرجع سابق، ص ، طرق إدارة المرافق العامةولید حیدر جابر،  3
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مبلغ جزافي محدد مسبقا بل ھو  ،وحتى المقابل المالي غیر مرتبط باستغلال وكیفیة التسییر

  . 1في العقد

  عناصر عقد التسییر: الفرع الثاني

  :  2یتمیّز بالعناصر التالیة التسییرمن خلال التعاریف السابقة نستخلص أنّ عقد 

إما تسییر المرفق العام : یتخذ موضوعھ إحدى الصورتین :موضوع اتفاقیة التسییر - 1

فقط، أو اقتران التسییر مع صیانة المرفق، ویرجع الاختلاف إلى طبیعة الخدمات التي 

  .حاجة استغلال المرفق إلى القیام بأعمال الصیانةیقدمھا المرفق العام، ومدى 

لا یعتبر المفوض لھ في ھذا النوع من الاتفاقیات مسؤولا  :مدى مسؤولیة المفوض لھ - 2

عن تشغیل المرفق العام، ولا یتحمل مخاطر الخسارة، بل یكون تسییره لحساب السلطة 

المفوضة التي تحتفظ بإدارة المرفق العام وعلى مسؤولیتھا، وھي التي تحدد التعریفات التي 

  . ي حالة تحقیقھایحصلھا المفوض لحسابھا وتحتفظ بالأرباح لھا ف

تمول السلطة المفوضة إقامة المرفق العام بنفسھا، ویقتصر  :تمویل إقامة المرفق العام - 3

  .دور المفوض لھ على تسییر المرفق أو تسییره وصیانتھ

یختلف المقابل المالي الذي یتقاضاه المفوض لھ في اتفاقیة  :المقابل المالي للمفوض لھ - 4

اتفاقیة الوكالة المحفزة، إذ تحتفظ الإدارة بالأرباح لنفسھا ویستفید التسییر عن نظیره في 

المفوض لھ من تعویض في حالة العجز، وبذلك فإن أجر المفوض لھ الذي تدفعھ السلطة 

إما منحة تحدد : المفوضة مباشرة لھ صورتین في ھذا النوع من تفویضات المرفق العام

منحة إنتاجیة، وإما أجرا جزافیا في حالة العجز  بنسبة مئویة من رقم الأعمال تضاف إلیھا

  .وھذا بمثابة تعویض للمسیر حتى لا تطالھ الخسارة

  

  

  

                                           
  .159، ص تسییر المرفق العام والتحوّلات الجدیدة، مرجع سابق، نادیة ضریفي 1
  .12، 11محمد مخلوفي، جمال بن مامي، مرجع سابق، ص ص  2
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  تنظیم عقد تسییر المرفق العام في التشریع الجزائري :الفرع الثالث

عقد  ما نظم المشرعإنّ ظیمي لعقد تسییر المرفق العام، ولیس ھناك تعریف تشریعي أو تن

: في المادة الأولى كما یلي 01-89ذلك بموجب القانون رقم الخاص و التسییر في القانون

عقد التسییر ھو العقد الذي یلتزم بموجبھ متعامل یتمتع بشھرة معترف بھا، یسمى مسیرا "

یر كل أملاكھا أو بعضھا بتسی اقتصاد مختلطإزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة 

فید یجعلھا تستعلامتھ حسب مقاییسھ ومعاییره و یضفي علیھاف ،لحسابھا مقابل أجرباسمھا و

  . 1"البیعمن شبكاتھ الخاصة بالترویج و

 الأعمالھ في ھذه المادة یدخل في طائفة عقود ینشیر إلى أن عقد التسییر المشار إلو

بالتالي لا یدخل في واستغلال الفنادق كمجال تنظیم و ،نشاطات الاقتصادیةالتي تھتم بال

  .یضطائفة عقود التفو

 ھ تمّ نّ أعدم وجود نظام قانوني لھ، إلا تقنین عقد تسییر المرفق العام و رغم عدمو

حیث قامت مؤسسة  ،في إطار تفویض الخدمة العمومیة للمیاهده في قطاع المیاه واعتما

الجزائریة للمیاه بتفویض تسییر خدمات التزوید بالمیاه في مدینة الجزائر العاصمة لصالح 

لمدة خمس سنوات ونصف، ابتداء من  « suez environnement »المتعامل الفرنسي 

قد تم تجدید ھذا العقد ة التي تستغرقھا عقود التسییر، وھي المدة القانونیو 2006مارس 

  .2016سنوات أخرى تنتھي مدتھ سنة  5لمدة 

مدیر ذلك حسب سكان مدینة العاصمة وو قد حققت ھذه المؤسسة نتائج جد مرضیةو

ة خلال العقد الأول ــة نشاط الشركـــحصیلحیث كانت ،  Jhon Marcشركة سیال السید 

  :كما یلي

  .%100إلى نسبة  2006في سنة  %8نسبة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب من  ارتفاع -

من سكان مدینة الجزائر العاصمة بشبكة التطھیر مقابل نسبة % 53إیصال ما نسبتھ  -

   .عند إبرام العقد 2006سنة % 6

                                           
، یتضمن القانون 26/09/1975المؤرخ في  58 -75، متمم للأمر  07/02/1989المؤرخ في  01 - 89القانون رقم  1

  .08/02/1998، الصادرة في 6المدني، الجریدة الرسمیة العدد 
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إضافة إلى ذلك لم یفصّل قانون المیاه في كیفیة حصول المفوّض لھ عن المقابل 

   ،نـیتحصل علیھ مباشرة من المرتفقیالمالي، فھل یتحصّل على أجرة من الھیئة المفوّضة أم 

عن طریق عرضھا للمنافسة، یتم تفویض الخدمة العمومیة : "منھ 105كما توضّحھ المادة 

، محتوى الخدمات التي یتحمّلھا المفوّض لھ وشروط تنفیذھا والمسؤولیات لا سیما مع تحدید

رة الخدمة المدفوعة من وكیفیات دفع أجر المفوّض لھ أو تسعیالملتزم بھا، ومدة التفویض، 

  .1"، ومعاییر تقییم نوعیة الخدمةالمستعملین

أنھا تفید وجود عدّة طرق لتحدید أجر " كیفیات دفع أجر المفوض لھ"ویفھم من عبارة 

یوحي بأنّ المقابل المالي یتمثل " أو تسعیرة الخدمة"المفوّض لھ، إلاّ أنّ استعمال عبارة 

  .طرف المرتفقینأساسا في الإتاوات المدفوعة من 

وما یمكن قولھ أنّ الأجر یختلف باختلاف طبیعة عقد التفویض الذي یمكن أن یتّخذ 

وبالتالي یتمّ تحدید الأجر بصفة جزافیة ویتلقاه المفوّض لھ مباشرة من  ،شكل عقد التسییر

أو عند الإیجار أین یكون أجر المفوّض لھ عبارة عن الإتاوات التي یدفعھا  ،المفوّض

  . 2المرتفقین

  مدى توافر معاییر التفویض في عقد التسییر: الفرع الرابع

لمعرفة مكانة عقد التسییر ضمن عقود تفویض المرفق العام، یجب أوّلا التطرّق إلى 

والمتمثلة في وجود مرفق عام،  Sapinمدى توافر معاییر التفویض التي حدّدھا قانون 

الذي  ،وعلاقة تعاقدیة إلى جانب استغلال المرفق وارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال

یعكس وفق الفقھ والاجتھاد القضائي الفرنسي تحمّل صاحب التفویض لمخاطر الاستثمار 

ویشكل ارتباط المقابل المالي  ،التي تنتج عن استغلالھ للمرفق وتشغیلھ على نفقتھ ومسؤولیتھ

باقي العقود الإداریة وبنتائج الاستغلال معیارا للتمییز بین عقود تفویض المرفق العام 

  .3كالصفقة العمومیة

  

                                           
  .263، 262مرجع سابق، ص ص  ،فوناس سوھیلة 1
  .263 -262نفس المرجع، ص ص  2
  .450مرجع سابق، ص ، فق العامةطرق إدارة المراولید حیدر جابر ،  3
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بالرغم من كون  ،وعلى ضوء ما تم دراستھ نلاحظ توافر كل المعاییر في عقد التسییر

دّد صفة جزافیة دون أي إضافات أو المقابل المالي الذي یتقاضاه المتعاقد مع الإدارة یح

علاوات إضافیة مرتبطة بحسن إدارة المرفق العام، على عكس عقد مشاطرة الاستغلال 

الذي یكون فیھ المبلغ المالي مشكل من عائدات یتقاضاھا صاحب التفویض بصورة جزافیة 

  .وثابتة من الجماعة العامة

ة ــسییر المرافق العامة كفئة قانونیأنّ التفویض في إدارة وت Aubyوقد اعتبر الفقیھ 

ا في ــھ لا یشكّل عنصرا أساسیــر، لكونــة لا تتّصل بالضرورة بعنصر المخاطـمستقل

   .ة التفویضــتقنی

صائص عقد التسییر خوفیما یتعلق بمدى علاقة المقابل المالي بفكرة المخاطر ھي من 

الإدارة في  منحیث یكون المقابل المالي الذي یتحصّل علیھ المتعاقد  ،الوكالة المحفّزةوعقد 

الغالب مرتبط بنتائج الاستغلال دون أن یتحمّل أیة مسؤولیة مالیة باعتبار أنّ الجماعة العامة 

  .1تحقیق المرفق العام تبقى لوحدھا المسؤولة عن

، إدارة المرافق العامةیقة من طرق وعلیھ نستنج أنّ عقد تسییر المرفق العام ھو طر

في أنّ المسیّر یتقاضى مقابلا مالیا جزافیا قد یقترن أحیانا  الوكالة المحفّزةویتمیّز عن عقد 

بحوافز تتعلقّ بنتائج استغلال المرفق، ولذلك یمكن أن یختلف المقابل المالي الجزافي من 

عقد الإیجار على فترة لأخرى، في حین یتحصّل المفوّض لھ في امتیاز المرفق العام و

ومن ھنا یتّضح أنّ طریقة ، المقابل المالي من الأرباح التي یدرّھا من تسییره للمرفق العام

یصعب معھا التفرقة بینھما من الناحیة  الوكالة المحفّزةالتسییر تبقى قریبة جدّا من طریقة 

  .النظریة والعملیة

  عقد التسییر ى النتائج المترتبة عل: الفرع الخامس

 قانون الوظیفة العمومیة لون فو المرافق العمومیة ھم موظفون عمومیون یخضعظمو

   ؛تزاماتلحقوق والاال في

  لأحكام الدومین العام في تعتبر كل أملاك المرفق العام أملاكا عمومیة تخضع

  ؛التنازل

                                           
  .264، 263مرجع سابق، ص ص  ،فوناس سوھیلة 1
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 ؛داریةتھا المسؤولیة الإاتسري علي أعمالھا وتصرف   

  ؛داریةإالعقود التي تبرمھا عقود  

 میزانیة الجماعة المحلیة  ىتعتمد في تمویلھا علي المیزانیة العامة للدولة أو عل

  ؛داريبطریقة مباشرة حسب الإطار الإ

 المفتشیة العامة (مالیة العمومیة لا ىتخضع لقواعد المحاسبة العامة وللرقابة عل

  ؛)للمالیة

 1)تنظیمیة أو فردیة(رات التي تصدرھا قرارات إداریة القرا.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .50ص  مرجع سابق،، مبادئ القانون الإداري سلیمان محمد الطماوي، 1



تفویض المرافق العامة كوسیلة حدیثة للتسییر في ظل التحولات الجدیدة: الثانيالفصل   

 
136 

  : خلاصة الفصل

بناء على ما ورد في ھذا الفصل نستخلص أن تنوّع المرافق العامة واختلاف طبیعتھا 

ھو ما فرض تنوّعا في أسالیب إدارتھا، فتمّ تبني طرق جدیدة مكمّلة للطرق الكلاسیكیة 

 ،عرفتھا الجزائرالمعروفة في تسییر المرفق العام، وھذا تماشیا مع التحوّلات الجدیدة التي 

والتي كانت مستمدّة فظھرت بذلك عقود تفویض المرافق العامة وانتھاجھا للنظام اللیبرالي، 

  .من التسییر الفرنسي للمرافق العامة

الامتیاز، الإیجار، : قد أخذ المشرّع الفرنسي بأربع أنواع من العقود تمثّلت فيو  

اعتبرھما القضاء الفرنسي مؤخرا من عقود إضافة إلى الوكالة المحفّزة والتسییر واللذان 

  .ن قبللم یحضیا بإجماع الفقھاء بشأنھ م في حینتفویض المرفق العام 

 من عقد الامتیاز محور تفویض المرفق العامفقد جعل لمشرّع الجزائري ل أمّا بالنسبة 

  .دون العقود الأخرى

قد تضمّن تكریسا لفكرة عقود  Sapinوتجدر الإشارة في الأخیر أنّھ وإن كان قانون 

فإنّ ذلك لا یعني حصر ھذه الفكرة في العقود الأربعة الواردة فیھ،  ،تفویض المرفق العام

وإنّما یمكن أن تؤخذ بعین الاعتبار أیة عقود أخرى تتضمن المعنى الحقیق لتفویض المرفق 

  .مثلا BOT العام وتتوافر فیھا معاییره كعقد البوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  إهـــــــــــــــــــــــــــــداء

  أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا خالصا الله تعالى الذي وفقني لإنجاز هذا  * 

  .العمل وألهمني القدرة والصبر لإتمامه

اشملهما برحمتك التي وسعت كل شيء    يا ربّ والدي الكريمين ف  إلى من رضا الرحمان من رضاهما* 

  لأسعد في حياتي؛ن عنّي  واجعلهما دوما راضيي

  لى كل أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا؛إ* 

  وكل طالب علم عامة؛ ،خاصة  2لماستر  إلى كل طلبة ا* 

  إلى كل عمال المراقبة المالية لولاية المدية؛* 

  إلى كل الأحباب والأصدقـاء؛* 

  وإلى كل من ساعدني على إتمام هذه المذكرة؛* 

  .إلى كل هؤلاء أهدي عملي المتواضع هذا

                                                                    



التسییر الكلاسیكي للمرافق العامة                     :             الفصل الأول  
 

    :تمھید

 لا یعدّ المرفق العام من إفرازات الاجتھادات الحدیثة، حیث لھ جذور قدیمة لا سیما

في الفكر الإسلامي الذي تطرق لھ في عدة مناسبات، غیر أنّ الدولة بمفھومھا الحدیث لم 

  . تعرف ھذا المصطلح إلا انطلاقا من أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

وللمرافق العامة أھمیة خاصة وحیویة في الحیاة الیومیة للأفراد، فإذا كان البعض 

ات مرفق النقل الداخلي مثلا، فإنھ ینتفع من خدمات مرفق الماء منھم لا ینتفع من خدم

والكھرباء بصفة ضروریة لأنھا تحقق النفع العام وإشباع الحاجات العامة للأفراد والتي 

  .یسعون إلیھا من أجل ضمان حسن سیر ھذه المرافق

  :مباحث أربعةوسنتناول من خلال ھذا الفصل 

  مماھیة المرفق العا :المبحث الأول

  الطرق الكلاسیكیة لتسییر المرفق العام :المبحث الثاني

  قصور التسییر الكلاسیكي في تسییر المرافق العامة :المبحث الثالث

  ضرورة إصلاح التسییر الكلاسیكي للمرافق العامة :المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

 



الجدیدة لتسییر في ظل التحولاتلة حدیثة تفویض المرافق العامة كوسیل: الفصل الثاني  

  :تمھید

بعض كما أشرنا سابقا للمرافق العامة الكلاسیكي أو التقلیدي التسییر  لقد عرف

تقصیرا في الوصول بالمرافق العامة إلى الفعالیة في  حرىأو بالأ صوالنقائ الثغرات

ھذا ما دفع ت الجدیدة التي تعرفھا البلاد، والوصول إلى مواكبة التحوّلا تأدیة الخدمات

 الدولة إلى التفكیر في استحداث طرق جدیدة لتسییر وإدارة المرافق العامة تكون أكثر

بأقل التكالیف التسییر فرض المنافسة في كافة المجالات وتبحث عن فعالیة حیث تُ مرونة 

العمومیة التي فرضھا زیادة الوعي المدني لدى المواطنین مع تحسین نوعیة الخدمة 

خاصة في إطار الانفتاح على العالم وزیادة المنظمات الداعیة إلى حقوق المواطنین 

 .وضرورة الرقي بالخدمة العمومیة

على الدولة أن تتخلى في ھذا الإطار الجدید عن تسییر بعض كان لزاما  ومن ھنا

لتي تكتسي طابعًا تجاریًا وصناعیًا والتي یمكن أن تكون محلا خاصة ا(المرافق العمومیة 

تفویض المرفق " عرف باسمإطار قانوني الذي تبلور في التخلي  ھذا للخواص، )للمنافسة

من الأسالیب الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة خاصة المحلیة  یعدّ ، والذي "العمومي

یاز الذي ركّزت علیھ الجزائر كبدیل كالبوت والامت منھا، وھو ملائم لجمیع العقود

أساسي لتفعیل فكرة الخدمة العامة وتطویرھا والوصول بالمرفق العام للفعالیة وبالدرجة 

  .الأولى بحثا عن المردودیة

  :مباحث أساسیة ھي أربعةفي ھذا الفصل  وسنتناول 

  تفویض المرفق العام ماھیة :المبحث الأول

  المرفق العامعقد امتیاز  :المبحث الثاني

  BOTعقد البوت  :المبحث الثالث

  غیر المباشرة لتفویض المرفق العام سالیبالأ :المبحث الرابع
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إنّ التعثّر الذي حدث في تسییر المرافق العمومیة بالاعتماد على الطرق الكلاسیكیة 

، ومن أجل الرقي بمستوى الخدمة جانبوالنقائص والثغرات التي سجلت خلالھ من 

ھو ما أدّى إلى  في الجانب المقابلالعمومیة التي تعدّ محور المرفق العام وتفعیلھا 

استحداث طریقة جدیدة لتسییر ھتھ المرافق سعیا وراء التقلیل من أعباء الدولة وترشید 

  ".بتفویض المرفق العام"عن طریق ما عرف سیاسة الإنفاق العام 

صطلح تفویض المرفق العام في فرنسا لیؤطّر كافة تدخّلات القطاع وقد ظھر م

: ، وجسّده في أربعة أسالیب ھيالخاص في مجال تسییر المرافق وتقدیم خدمة عمومیة

الإیجـار ومشاطرة الاستغلال وعقد التسییر والامتیاز الذي یعتبر محورھا وروحھا مثلما 

ا أوضح أنّ اختیار المفوّض لھ یتم كم ،(Loi de Sapin) 122 - 93أطّـرھا قانون 

  .الشفافیة والإشھار والمنافسة: بالاعتماد على ثلاثة مبادئ ھي

الذي استعملتھ منذ الاستقلال  د الامتیازفقد اقتصر الأمر على عق أمّا عن الجزائر

لكنّھا لم تولھ أھمیة بالغة ومعنى یتناسب والصبغة القانونیة لھ بسبب النھج الاشتراكي 

ة آنذاك، غیر أنّھا كرّستھ من خلال عدّة نصوص قانونیة بعد تغییر الإیدیولوجیة للدول

وھي تسیر في ھذا السیاق في عدّة  ،سعت في عدّة مجالات إلى جعلھ الوسیلة المفضّلةف

 ").جیجل - دبي"في طور المفاوضات مع مؤسسة موانئ (میادین مثل الموانئ 

  ّالدولة لم تكتف بالطرق التقلیدیة لتسییر ومن خلال ما سبق یمكننا القول أن

مرافقھا العامة وإنما سعت إلى إیجاد أسالیب حدیثة  تتلاءم والتحولات الجدیدة التي 

    .، وھذا ما یثبت صحة الفرضیة الأولى في بحثنا ھذاعرفتھا

  والتي تلخّصت في تفویضات التي انتھجتھا الدولة یبد أنّ ھذه الأسالیب الحدیثة

الطرق التقلیدیة للتسییر ولم تكن بدیلا لھا، وھذا یتناقض مع ما لعام لم تلغ تماما المرفق ا

  .جاء في الفرضیة الثانیة من الدراسة

لمرفق العام في الجزائر موضوع تفویضات ا نوبالرغم من كلّ ما تمّ ذكره علكن 

والذي كان السبّاق  247 - 15لیومنا ھذا لم یدخل الباب الثاني من المرسوم أنھ إلاّ 
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لإدراج مفھوم تفویضات المرفق العام وأسالیبھ حیّز التطبیق لعدم صدور النصوص 

 207التنظیمیة التي تبیّن كیفیة تطبیق أحكام ھذا الباب حسب ما جاء في نص المادة 

  ".بیق أحكام ھذا الباب بموجب مرسوم تنفیذيتحدّد كیفیات تط: "الفقرة الأخیرة منھا

وبناء علیھ فإنّ فكرة تفویض المرفق العام للقطاع الخاص تبقى معلقّة إلى حین، 

نظرا لعدم وجود المیكانیزمات الضروریة لضمان تحویل التسییر من القطاع العام إلى 

الخدمة المردودیة على مبدأ خصوصا مع تغلبّ فكرة وجوب تحقیق  ،القطاع الخاص

 .العمومیة التي تھدف بدورھا إلى تحقیق المنفعة العامة دون المنفعة الخاصة

  :النتائج المتوصل إلیھا

  :في نھایة بحثنا ھذا خلصنا إلى بعض النتائج والتي نذكر منھا

  تلجأ إلیھا الإدارة المكلفّة بمرفق من عقود تفویض المرفق العام ھي وسیلة

 .ھذا الأخیر إلى شخص آخر یسمى المفوّض لھالمرافق بھدف نقل مسؤولیة 

  یمكن تنفیذ عقود تفویض المرفق العام بأسالیب وطرق متنوعة تختلف باختلاف

 .أنواع المرافق والواجبات التي یكلفّ بھا المفوّض لھ

 لتحقیق فكر التفویض أیا كانت طریقة تنفیذھا أن تتوفر فیھا ثلاث عناصر  یشترط

 ةالمفوّضالجھة العامة وجود المرفق العام، قیام علاقة تعاقدیة بین : أساسیة تتمثل في

 .وأن یرتبط المقابل المالي للمفوّض لھ بنتائج الاستغلالوالمفوّض لھ، 

 مرفق العام لمجموعة من المبادئ تخضع سلطة الإدارة في إبرام عقود تفویض ال

ھي مبدأ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة، مبدأ الشفافیة في الإجراءات، مبدأ 

 ). المنافسة والمساواة والعلانیة(المساواة في معاملة المترشحین 

  تولى المشرع الجزائري مسألة تعریف تفویضات المرفق العام وذلك بموجب

 غیر، ولم یترك ذلك للفقھ على 15/247الرئاسي رقم  من المرسوم 207نص المادة 

عادتھ، وھذا ما یبرز الأھمیة التي أولاھا لھذه التقنیة المستحدثة لتفویض الخواص بإنشاء 

 .وتسییر المرافق العامة
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 یضات المرفق العام، والمتمثلة أورد المشرع الجزائري أھم صور اتفاقیات تفو

المحفزة والتسییر، غیر أن ھذه الصور وردت على سبیل الامتیاز والإیجار والوكالة : في

المثال ولیس الحصر، حیث أعطى المشرع إمكانیة إبرام اتفاقیات أخرى لتفویض 

 .المرافق العامة غیر تلك المسماة

  وجود علاقة طردیة بین مدة الاتفاقیة والمسؤولیة الملقاة على عاتق المفوض لھ

بھا لإنشاء أو تسییر المرفق العام من جھة أخرى،  من جھة، وحجم استثماراتھ التي دفع

حیث أن مدة اتفاقیة التفویض تطول وتزید مسؤولیة المفوض لھ في تحمل مخاطر 

 .التسییر كلما زاد حجم استثماراتھ والعكس صحیح

  ،سمح المشرع الجزائري من خلال استحداثھ لتقنیة تفویضات المرفق العام

 .ولة نحو الرأسمالیةبمسایرة التوجھ الاقتصادي للد

  تھدف تفویضات المرفق العام إلى مشاركة رأس المال الخاص في تجھیز الدولة

 الإسرافبالمرافق العامة المتنوعة، ھذا ما یسمح بترشید النفقات العمومیة والابتعاد عن 

المتوفرة نحو مشاریع أكثر أھمیة،  والتبذیر للمال العام، كما یمكنھا من توجیھ الایرادات

 .وأكبر من أن یتحمل تكلفتھا الخواص

  إن تفویض تسییر المرافق العامة للخواص یساعد الدولة على التفرغ للمھام

 .السیادیة وتعزیزھا

  :الاقتراحات المقدّمة

من أجل دعم وتعزیز بحثنا ھذا یمكننا تقدیم بعض الاقتراحات، والتي ارتأینا أنّھا   

  : قد تكون مفیدة وتضفي قیمة للدراسة

 طبیعة صیاغة قوانین خاصة بإبرام عقود تفویض المرفق العام بما یتفق وال

 .الخاصة لھذا النوع من العقود

  على إجراءات إبرام عقود تطویر القدرات الفنّیة والعلمیة للأشخاص القائمین

 .یةلتفویض المرفق العام بما یعزّز الكفاءة والنزاھة بالنسبة لھذه العم
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  ،تشجیع الأشخاص العامة على اللجوء إلى استعمال تفویضات المرفق العام

خاصة اتفاقیة الامتیاز في صورة إنشاء وتجھیز المرافق العامة، ھذا ما یسمح بإنجاز 

اص بأقل مساھمة مالیة من طرف الدولة، مع العلم بأن ھذه بنى تحتیة من طرف الخو

  . نھایة مدة التفویضعند المنشآت ستؤول إلى ملكیة الدولة 

 تعزیز الجانب الإجرائي الخاص بإبرام عقود تفویض المرفق العام. 

  تعزیز المنظومة القانونیة الخاصة بالرقابة على تسییر المرافق المفوضة ذات

 .ة الاتصالات وحریة التنقلتصلة منھا بحقوق الأفراد وحریاتھم كسریّ الأھمیة، خاصة الم

  العمل على ضمان استقرار النصوص القانونیة المنظمة للاستثمار بصفة عامة

وتفویضات المرافق العامة بصفة خاصة، باعتبار أن ذلك یعطي الطمأنینة للمستثمرین 

ستثمار، وفھم المناخ ویساعدھم على الإحاطة بمختلف التشریعات المنظمة للا

الاستثماري السائد في الدولة،  ھذا ما یزید في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات 

 .ذات الأھمیة وتسھیل حركة الأموال خاصة الأجنبیة

 :آفــــاق الدراســـة

من وجوب معالجتھا في المستقبل نخلص إلى آفاق بحث تستدعي في الأخیر   

  :التساؤلات التالیةصھا من خلال تلخی خلال دراسات لاحقة، یمكن

  كیف سیواجھ المشرّع الجزائري أزمة التمویل العمومي في ظل الانھیار الحر

المنظم للصفقات  247 - 15لأسعار البترول من خلال المرسوم الرئاسي 

 العمومیة وتفویضات المرفق العام؟

 أن نظّمت ولأوّل مرة عقود تفویضات المرفق العام، ھل سیوّفق المشرع في  بعد

ھذا التنظیم بما یشجع الاستثمار في القطاع العمومي في الجزائر خاصة بما 

 یتوافق ومبدأ المنافسة؟

  أین الجزائر من التشریعات المقارنة في ھذا المجال خاصة إذا تعلقّ الأمر

  خرت في تبنیھ صراحة؟ بتفویض المرفق العام الذي تأ



  

  كلمة شكر

  :بسم االله الرحمان الرحيم: في كتابه الحكيم  يقول ربّ العزةّ جلا وعلا

  »ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه   «

  صدق االله العظيم

  كان لي عونا على إنجاز هذا العمل والذي لولا  تهبل كل شيء ربي الذي إذا ذكر فـأشكر أولا وق* 

  .فضله عليّ لما وصلت إلى هذا المستوى اليوم

  » من لم يشكر الناس لم يشكر االله «: ويقول رسول االله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم

أولا على الجوّ التعليمي الرائع الذي    "برابح محمد": لذا أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الفـاضل *

قضيناه معه طيلة سداسي كامل من خلال مقياس تلذّذت بدراسته، وثانيا على إشرافه لي على هذه  

  .يبخل علي فيها بنصائحه وتوجيهاته، ولم يقصّر في دعمي وإرشاديالمذكرة التي لم  

في مجال المالية العمومية    معلومة  أسميه أستاذي ومنبع استسقـائي لكل  ثم أتقدم من بعده إلى من* 

 "برابح"والمحاسبة العمومية، وإلى من أشرف على إنجاز هذه المذكرة بالدرجة الثانية بعد الأستاذ  

سيد أحمد  "بسبب الظروف وكان مرافقـا لي فيها خطوة بخطوة، المراقب المالي المساعد لولاية المدية  

  .وسيبقى فضله مرافقـا لي ما حييت  لمني أخلص عبارات العرفـان بالجميفـله   "غزالي

ولو بكلمة طيبة لهم مني فـائق  إلى كل من ساهم في تقديم يد العون لي في إنجاز هذه المذكرة  * 

  .وكان االله في عونهم ما أعانونيالشكر  
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، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للنقل، 01/08/1963المؤرخ في  283 -63القانون رقم  -

  .1963غشت  06الصادرة بتاریخ  54الجریدة الرسمیة العدد 

 ، المعدل و المتمم ، یتضمن القانون المدني،26/09/1975المؤرخ في  58 -75 رقم  لأمرا -
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، و المتمم ، المتضمن قانون المیاه، المعدل1983جوان  16، المؤرخ في 17- 83القانون رقم  -
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  .1984یولیو  10الصادرة في  28 العددالجریدة الرسمیة 

المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88 رقم القانون -

  .1988ینایر  13الصادرة في  02 العدد، الجریدة الرسمیة المتمم، المعدل والعمومیة
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الجریدة ، المتضمن القانون التوجیھي للمدینة 2006فیفري  20 المؤرخ في 06 -06القانون رقم  -

  .2006مارس 12، الصادرة بتاریخ 15الرسمیة العدد 

، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي 2010أوت  15، المؤرخ في 03-10القانون رقم -

  .2010أوت  18، الصادرة بتاریخ 46الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة، الجریدة الرسمیة العدد 

 37الجریدة الرسمیة العدد ، المتعلق بالبلدیة 22/06/2011في  المؤرخ 10 -11 رقمقانونال -

  .03/07/2011الصادرة في 

 12المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة رقم  21/02/2012المؤرخ في  07 -12 رقمقانونال -

  .2012فیفري  29الصادرة في 

  :النصوص التنظیمیة -3

  :المراسیم الرئاسیة - 3-1
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  :المراسیم التنفیذیة - 3-2

د العاملة، الدیوان الوطني للی، المتضمن إنشاء 29/11/1962المؤرخ في  99 -62المرسوم رقم  -

  .1962نوفمبر  30الصادرة في  6العدد الجریدة الرسمیة 

، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للتسویق، 13/12/1962المؤرخ في  125 -62المرسوم  -

  .1962نوفمبر  30الصادرة في  09 العددالجریدة الرسمیة 

تضمن إنشاء المعھد التكنولوجي للتجارة، ، الم21/04/1970المؤرخ في  60 -70المرسوم رقم  -

  .1970أبریل  24الصادرة في  37العددالجریدة الرسمیة 

، المتعلق بضبط كیفیات تحدید دفاتر 1989جانفي  15، المؤرخ في 01-89المرسوم التنفیذي رقم  -

، الصادرة 03د عدالجریدة الرسمیة الالشروط المتعلقة بالامتیاز في احتكار الدولة للتجارة الداخلیة، 

  .1989جانفي  18في 
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، المتضمن تحدید صلاحیات المدیر 03/07/2014المؤرخ في  139 -14المرسوم التنفیذي رقم  -

الصادرة في  41العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، الجریدة الرسمیة العدد 

06/07/2014.  

  :التعلیمات الوزاریة - 3-3

دیسمبر  7، المتعلقة بامتیاز وتأجیر المرافق العمومیة المحلیة، المؤرخة في 842-3.94 التعلیمة -

  .، الصادرة عن وزیر الداخلیة1994

  : الاجتھادات القضائیة -4

 2004، الصادر عن الغرفة الثالثة، مجلة مجلس الدولة، 11952، فھرس 11950قرار رقم  -

  ).ورئیس بلدیة وھران" وبریع الجن"قضیة بین شركة نقل المسافرین (

 والمذكرات  الأطروحات: رابعا

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الامتیاز في الجزائرالنظام القانوني لعقد آكلي نعیمة،  -

  .2012 -2011الماجستیر في الحقوق، فرع قانون المؤسسات، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

نحو تسییر عمومي "نحو إدماج مفھوم أداء الخدمة العمومیة في الدول النامیة رفاع شریفة،  -

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في علوم التسییر، "الحدیثةجدید وفق نظریة الإدارة العمومیة 

كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة  تخصص إدارة أعمال،

  .2008 -2007الجزائر

، إطار استقلال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة) B.O.T(عقود البوت سمیرة حصایم،  -

تطلبات نیل شھادة ماجستیر، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مذكرة مقدمة ضمن م

  .2012وزو،  مولود معمري، تیزي

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، الإضراب في المرافق العامةعتیقة بلجبل،  -

  .2005-2004كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، -حالة عقود الامتیاز-المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وھدف المردودیة نادیة ضریفي،  -

بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق  1أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الجزائر

  .2012 -2011بن عكنون، 

، مذكرة مقدمة -تنظیم وتسییر–عیة المرفق العام للخدمات الاجتماعیة الجاموفاء أحلام شتاتحة،  -

ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، فرع دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن 

  .2005 -2004عكنون، الجزائر، 
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  المداخلات: خامسا

مداخلة ، دور تفویضات المرفق العام في ترشید النفقات العمومیةمحمد مخلوفي، جمال بن مامي،  -

قانون الصفقات العمومیة بین تجدید آلیات الرقابة وتجسید : المؤتمر الوطني الأول حولضمن 

كیفیة تكیف قانون الصفقات العمومیة مع سیاسة : الرشادة في صرف المال العام، المحور التاسع

  .2017مارس  19و  18ترشید النفقات العمومیة، یومي 

الإداري وأھمیّتھ في القضاء على التسیّب والفساد  الإصلاح: ، مداخلة بعنوانوآخرون نوري منیر -

  .، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، دتالإداري وتحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة

  المقالات والمجلات: سادسا

حمید بن عیلة، إدارة المرافق العامة عن طریق الامتیاز، دراسة التجربة الجزائریة، المجلة  -

  .2009، 03لقانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، عدد الجزائریة للعلوم ا

، عصرنة الإدارة العمومیة في الجزائر )جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة. د(فرطاس فتیحة  -

من خلال تطبیق الإدارة الإلكترونیة ودورھا في تحسین خدمة المواطنین، مجلةّ الاقتصاد الجدید، 

 .2016، 02، المجلد 15العدد 

، )دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي(عقود تفویض المرفق العام فوناس سوھیلة،  -

، كلیة الحقوق والعلوم 02، العدد 10المجلةّ الأكادیمیة للبحث القانوني، السنة الخامسة، المجلدّ 

  .2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  المواقع الإلكترونیة: سابعا

التمكین للتنمیة السیاسیة في الجزائر، كلیة مدخل بدیل للإصلاح و الإداریةبومدین طاشمة، التنمیة  -

بتصرف، أنظر الموقع  47، 46الحقوق، جامعة أبو بكر، تلمسان، ص ص 

http://www.webreview.d    

: تدخل في البرنامج التدریبي(مة بآلیات القطاع الخاص فرید النجار، إدارة مؤسسات المرافق العا -

، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، )2005أفریل  14 - 10إدارة المرافق العامة بأسالیب الخصخصة 

  https://www.google.dz/search?q=%D9%81%، أنظر المرقع 10القاھرة، مصر، ص 

، )09/07/2004 سي آیلند الولایات المتحدة الأمریكیة،(مذكرة حول الإصلاحات في الجزائر  -

    memorandum.HTM-/infos/actualite/actualitemouradia.dz/arabe-http://www.el   أنظر الموقع

مھا فاروق عزت، عادل طالب سالم، أھمیة العوامل المؤثرة في الإصلاح الإداري لمواجھة الفساد  -

     http://www.iasj.net، أنظر الموقع )بحث تطبیقي(

http://www.webreview.d/
https://www.google.dz/search?q=%D9%81%25
http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite-memorandum.HTM
http://www.iasj.net/


 

 ملاحقال قائمة

  

  الصفحة  ملحقعنوان ال  ملحقرقم ال

، 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي   01

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة 

  .2015سبتمبر  20الصادرة في  50الرسمیة العدد 
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، 2015دیسمبر  6المؤرخ في  305-15المرسوم التنفیذي رقم   02

المتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقیة النموذجیین المطبقین 

في منح حق الامتیازات على البنى التحتیة ذات الطابع التجاري 

الصادرة  66الموجھة لمھام الخدمة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2015دیسمبر  9في 
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  أ
 

إنّ التطور المتزاید لأنماط الحیاة ووسائل الاتصال والتبادلات الاقتصادیة والسرعة 

الموسومة بالتقنیات والتكنولوجیات الحدیثة یتطلب تكییفا وتحدیثا مستمرا للدولة 

  .والجماعات الإقلیمیة في تسییر خدماتھا وبنیاتھا القاعدیة

في مجال النشاط الاقتصادي في ھذا السیاق یتجسّد تزاید التزامات الدولة 

والاستثمار والتسییر المتناسق للخدمات العمومیة بصورة حتمیة في اللجوء المتزاید 

للتمویل المباشر للمرافق العامة، حیث أنّھ وبالرجوع إلى الإحصائیات الأخیرة نجد 

ى نیل ارتفاع تكلفة التسییر المباشر لھتھ المرافق دون ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة إل

رضا مستخدمیھا، مما استدعى بروز حتمیة إدراج فكرة الفعالیة في التسییر عن طریق 

  .تخفیض التكلفة وتحسین أداء الخدمة على جمیع المستویات

لا - وبناء على ذلك وفي ظل الأزمات الاقتصادیة والمالیة التي تعاني منھا الدولة 

ھیاكل قاعدیة غایتھا تحقیق النفع  سیما في مجال تكریس سیاسات عامة من شأنھا توفیر

وأمام عجزھا على ضمان تمویل ھتھ السیاسات بمفردھا، ظھرت فكرة التوجھ  - العام

للقطاع الخاص من أجل القیام بھتھ المھمة، والذي تجسّد من خلال تفویض تسییر 

 . المرافق العامة إلى الخواص

ى الدولة بمختلف أجھزتھا، بل حیث أنّھ لم تعد أعباء التنمیة الاقتصادیة مقتصرة عل

صار للقطاع الخاص دور ھام في تحمّل الالتزامات الاقتصادیة، ولم تقتصر مشاركة 

القطاع الخاص في تسییر المشاریع على الدول الصناعیة فقط بل امتدّ لیشمل الدول 

النامیة مع اختلاف درجة تطوّرھا، وبھذا الصدد تعمل المؤسسات المالیة الدولیة على 

شجیع الحكومات لتسییر المشاریع العامة على أساس تجاري من طرف القطاع الخاص ت

   .للاستفادة من خبراتھ في مجال التسییر

ومن ھنا فإنّ تفویض المرفق العام ھو علاقة تعاقدیة بین السلطات العمومیة 

ل والقطاع الخاص، تعھد بمقتضاھا الدولة أو أحد أشخاص القانون العام إدارة واستغلا

  . مرفق عام إلى شخص طبیعي أو معنوي غالبا ما یكون من أشخاص القانون الخاص
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  ب
 

  :التالیةالرئیسیة الإشكالیة ارتأینا طرح وبناء علیھ 

  في 247 - 15المرفق العام الواردة في المرسوم الرئاسي  اتتفویض تساھمكیف 

  ؟وھذا في ظلّ التحولات الجدیدة تفعیل دور القطاع الخاص في إدارة الخدمة العمومیة، 

  :الأسئلة الفرعیة* 

  :یمكن استخلاص بعض الأسئلة الفرعیة من خلال الإشكالیة الرئیسیة كالتالي  

خاصة في ظل التحولات  مرافقھا العامةھل تكتفي الدولة بالطرق التقلیدیة لتسییر  -

 الجدیدة التي عرفتھا ؟

 -وتطبیقھا إذا أحسن استخدامھا- ھل یعتبر تفویض المرافق العامة كوسیلة للتسییر  -

ذي الأنجع للقضاء على القصور ال داةبمثابة الحل البدیل للطرق الكلاسیكیة للتسییر والأ

  یعتري التسییر المباشر للمرافق العامة؟

  :الفرضیات* 

  :ونسعى من خلال بحثنا ھذا إلى إثبات صحة أو نفي الفرضیات الآتیة

وذلك لتنوع لا تستطیع الدولة أن تحصر تسییرھا للمرافق العامة في الطرق الكلاسیكیة  -

من جھة وانتھاج الدولة بدل النظام الاشتراكي للنظام اللیبرالي الذي  مرافقوتعدّد ھذه ال

 .ینادي بالخوصصة وإدماج القطاع الخاص في تسییر المشاریع العامة

یمكن استبدال الطرق الكلاسیكیة لتسییر المرافق العامة بطرق حدیثة تتجلى في  -

وسیلة الناجعة لمداواة القصور تفویضات المرفق العام والتي تعتبر بمثابة الحل البدیل وال

  .الحاصل في تسییر ھذه المرافق جرّاء استخدام الأسالیب المباشرة للتسییر

  :أھمیة الدراسة* 

أھمیة الموضوع في أنّ عقود تفویضات المرفق العام تعتبر مصدر من مصادر  تكمن -

  يــتمویل السیاسات العامة المنتھجة من طرف الدولة وھذا في ظل الأزمة الاقتصادیة الت

تمر بھا البلاد والمتمثلة في انھیار سوق النفط مما ینتج عنھ نقص في الإیرادات الجبائیة 

  .یل المرافق العامةالتي عن طریقھا یتم تمو
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  ت
 

حاجة الدولة إلى تطویر ھیاكل قاعدیة وتجھیزات عمومیة ضخمة، والتي تعتبر مكلفّة  -

تحمّلھا لوحدھا، فتلجأ إلى الأسالیب البدیلة للتمویل والتي یعتبر  یھایتعسّر عل جدّا

العامة تقلیص العبء المالي للتسییر المباشر على المیزانیة  التفویض واحدا منھا، وبالتالي

  .للدولة والجماعات المحلیة عن طریق الشراكة بین القطاعین العام والخاص

البیئة الاقتصادیة التي فرضتھا التحولات الجدیدة سواء على الصعید الوطني أو  -

  .العالمي

زیادة طلبات المرتفقین كمّا وكیفا نتیجة زیادة الوعي المدني لدیھم وھذا في إطار  -

  .العولمة

  . ن الفعالیة الاقتصادیة والجمع بین مزایا القطاع العام والخاصالبحث ع -

 :أھداف الدراسة* 

ومدى تأثیر التغیرات الجدیدة علیھا، والتي استدعت  معرفة طرق تسییر المرافق العامة -

الھدف إما تحدیث الطرق الكلاسیكیة من خلال إصلاحھا، أو تفعیل طرق تسییر حدیثة 

  .المرافق العامة والرقي بمستوى الخدمة العمومیة لتحقیق النفع العاممنھا تحسین أداء 

توضیح السبب في مناداة معظم القوانین بتفویض المرافق العامة للخواص، وحجتھم في  -

  .ذلك

محاولة توضیح معظم النقاط المتعلقة بالتفویض والبنود التي جاء بھا سعیا لحمایة  -

  .المنتفعین من المرافق العامة

  .توضیح معظم الأنظمة التي تناولت التفویض في بعض الدول كفرنسا والجزائر -

  :أسباب الدراسة

  :لقد تنوّعت أسباب دراستنا لھذا الموضوع بین

 :الأسباب الشخصیة -1

أحد  تعرّضالدّافع الحقیقي وراء اختیارنا لھذا الموضوع ھو  في حقیقة الأمر أنّ 

زملاء العمل لھ في مذكرة تخرج، ولشدة حدیثھ عن ھذا الموضوع وطریقة تناولھ لھ 

أثار في أنفسنا رغبة جامحة في عدم الاكتفاء بما أخذناه منھ بل محاولة البحث والاطلاع 
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  ث
 

عن جوانب تخص موضوع التفویضات وإدراك أھمیتھ كأحد الوسائل الساعیة  أكثر

  .ت الجدیدة وتحقیق المردودیة لإنعاش الاقتصاد الوطنيوالھادفة إلى مواكبة التحولا

 :الموضوعیةالأسباب  -2

یجعلنا البحث فیھ قد یعتقد البعض أنّ ھذا الموضوع ھو موضوع قانوني بحت، إلا أنّ  -

ن في أنّ أحد الأسباب الداعیة إلى انتھاج تفویض كمندرك أنّ لھ جوانب اقتصادیة ت

ھو التحولات العالمیة الطارئة من اتجاه نحو سیاسة  المرفق العام كأسلوب للتسییر

  .الاقتصاد الحر والاعتماد على القطاع الخاص وغیرھا

یعتبر ھذا الموضوع ذو فائدة علمیة لكل الباحثین في مجال تفویض المرفق العام، غیر  -

  .أنّھ لم یحظى بالدراسة الكافیة

لاطلاع على العدید من القوانین ھذه الدراسة عبارة عن وسیلة یمكننا من خلالھا ا -

والأنظمة والقرارات والتعلیمات المرتبطة بتفویض المرفق العام للخواص، الأمر الذي 

  .من شأنھ أن یثري الجانب العملي لھذا البحث

  :الدراسات السابقة* 

تناولت بعض الدراسات السابقة موضوعات لھا علاقة بمحور دراستنا ھذه وكانت 

 :ن بینھادعما لنا فیھ، وم

 ، مذكرة مقدمة ضمن متطلباتالنظام القانوني لعقد الامتیاز في الجزائرآكلي نعیمة،  -

، مذكرة تحتوي على فصلین، جاء في 2012 - 2011، نیل شھادة الماجستیر في الحقوق

الفصل الأول الحدیث عن ماھیة عقد الامتیاز الإداري، والفصل الثاني كان موضوعھ 

 .الإداريآثار عقد الامتیاز 

إطار استقلال القطاع الخاص في مشاریع ) B.O.T(عقود البوت سمیرة حصایم،  -

، تحتوي 2012، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة ماجستیر، البنیة التحتیة

كأسلوب تمویلي لإقامة  المذكرة على فصلین یتحدث الفصل الأول عن عقد البوت

  .مشاریع البنیة التحتیة، أما الفصل الثاني فیتحدث عن آثار تفعیل التعاقد بنظام البوت
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حالة - المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وھدف المردودیة نادیة ضریفي،  -

، تناولت الأطروحة 2012 - 2011، أطروحة دكتوراه في الحقوق-عقود الامتیاز

أھداف المرفق العام بین المرونة والحتمیة في الباب الأول، أما الباب الثاني تناقضات 

 .فتحدثت فیھ عن خصوصیة تفعیل المرفق العام

  :صعوبات الدراسة *

من أھمّ الصعوبات لا یخلو أي بحث من الصعوبات أما بخصوص بحثنا ھذا ف   

  :التي اصطدمنا بھا

الدراسات السابقة التي تناولت ھذا الموضوع، وصعوبة الحصول على القلة القلیلة  ندرة -

  . منھا

إن وجدت فمعظمھا یخص كتب القانون  ينقص المراجع المتعلقّة بھذا الموضوع والت -

  .الإداري

عدم اھتمام الفقھ الجزائري بدراسة التفویض وتناولھ بدرجة توازي تناولھ في الدول  -

  .سا مثلاالأخرى كفرن

نقص الإحصائیات المتعلقّة بھذا الموضوع، لا سیما فیما یخص تكلفة الخدمة المقدّمة  -

  .وعدد المرافق التي تسیّر عن طریق التفویض

أحد في وقتھا المحدّد ھذه الدراسة إتمام ضیق الوقت وارتباطات العمل جعلت من  -

  .العوائق الجدّیة التي واجھتنا منذ البدایة

تفصیلنا أكثر في ھذا أھمّ مشكلة اعترضتنا خلال إنجاز ھذا البحث ھي صعوبة  أمّا عن -

  .القانوني الطاغي علیھالطابع الموضوع بسبب 

  :ة في الدراسةھج المتّبعاالمن* 

من استعراض الذي یمكننا  التحلیليفي دراستنا ھذه على المنھج لقد اعتمدنا   

التفویض والأطر القانونیة والإداریة المتعلقة بھذا المفاھیم المختلفة المتعلقة بموضوع 

  .، وتحلیل الوقائع ودعمھا بالبراھین والأحكام القانونیةالموضوع
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بالإضافة إلى منھج المقارنة الذي بموجبھ تناولنا بالدراسة التجارب السابقة في   

وحاولنا إسقاطھا  نییالفرنسفي القانون والتشریع مجال تفویضات المرفق العام لا سیما 

على الواقع الجزائري، كما كانت ھناك مقارنة بین عقود التفویض مع بعضھا من ناحیة 

  . دراسة أوجھ الشبھ وأوجھ الاختلاف بینھا

  :بحثنا ھذا إلى فصلین رئیسیین مسّ قن نأوعلى ھذا الأساس ارتأینا  

عمومیات إلى  قرطتنفالتسییر الكلاسیكي للمرافق العامة،  الفصل الأولفي  لوانتن -

لعام في مبحث أول، ثم إلى الطرق الكلاسیكیة في تسییر المرفق العام في حول المرفق ا

فیھ عن قصور التسییر الكلاسیكي في تسییر  ثدحتنالمبحث الثاني، أمّا المبحث الثالث ف

الكلاسیكي ضرورة إصلاح التسییر  فیھ إلى  ریشن ، ویلیھ المبحث الرابع الذيةامفق العاالمر

 .،  والذي یعدّ كمدخل للفصل الثانيالعامةللمرافق 

للحدیث عن تفویضات المرفق العام كوسیلة حدیثة للتسییر في  الفصل الثاني صصخنو -

عن ماھیة تفویض المرفق العام في المبحث الأول، ثم  ثدحتنظل التحوّلات الجدیدة، ف

 في المباحث اللاحقة أنواع عقود تفویض المرفق العام كعقد امتیاز المرفق العام ضرعن

بین عقد الإیجار والوكالة  عمجنسو ثالث،في المبحث ال وعقد البوت في المبحث الثاني،

  .المبحث الرابع المحفّزة والتسییر في



 صـــــــــــــــــــــــملخ

بالرغم من كلّ النجاحات التي حقّقھا نموذج الدولة المتدخّلة في التنمیة في أغلب الدول، وذلك 

بقیادة الدولة لمشروع التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة على حد سواء، إلاّ أنّ الأزمات العالمیة التي 

  .ھذا النموذج ومحدودیتھتراجع میّزھا الكساد وندرة الموارد أدّت إلى 

ومن ھنا برزت الحاجة لرؤیا جدیدة لدور الدولة في الاقتصاد والمجتمع، رؤیا أساسھا    

تقلیص ھذا الدور لفائدة أعوان جدد على غرار السوق والخواص، ھذا التصوّر أظھر حاجة المرافق 

  .النجاعة في الأداء والشفافیةالعامة إلى نموذج تسییر جدید روحھ المنافسة وعماده بلا شك الفعالیة و

) التسییر المباشر(وبسبب الاختلالات الكبیرة التي یعرفھا التسییر العمومي للمرافق العامة 

وجب إیجاد طریقة أكثر مرونة وفعالیة، وخاصة في ظل التحوّلات الجدیدة التي تعرفھا الجزائر 

لات وإحلال المنافسة، وتبحث عن أكثر ى كافة المجابدخولھا مرحلة أكثر انفتاحا تفرض الانفتاح عل

وضرورة الرقي بالخدمة العمومیة مع والبحث عن أكثر مردودیة، فعالیة في التسییر وبأقل التكالیف، 

تحسین نوعیتھا والتي فرضھا زیادة الوعي المدني لدى المواطنین خاصة في ظل الانفتاح على العالم 

  .ینوزیادة المنظمات الداعیة إلى حقوق المواطن

لذا وفي ھذا الإطار الجدید یجب أن تتخلى الدولة عن تسییر بعض المرافق العمومیة 

وبالأخص التي تكتسي منھا طابعا صناعیا وتجاریا والتي یمكن أن تكون محلا للمنافسة للخواص، 

لتجنب كل ما یجملھ التسییر العمومي من نقائص وقصور، ھذا التخلي عن تسییر المرافق یتم ضمن 

الذي یعدّ في حد ذاتھ محاولة لتفعیل دور القطاع  "بتفویض المرفق العمومي"قانوني یعرف  إطار

إلى علاقة ) مواطن -إدارة(قة المزدوجة الخاص، وبذلك یتم الانتقال من القرارات التنظیمیة ذات العلا

ا والعمل بھا أخذ ، وإن كانت ھذه الطریقة موجودة إلاّ أنّ تفعیلھ)موطن -خواص - إدارة(ثلاثیة الأبعاد 

 .منحى آخر في إطار التحولات الحاصلة

 

 

 

  

 



Résumé 

En dépit de tous les succès obtenus par le modèle de l'état impliqué dans le 

développement dans la plupart des pays, et ce par la conduite de l'état d'un projet de 

développement social et économique, les crises mondiales caractérisées par la récession 

et la pénurie des ressources ont entrainé le déclin et la limite de ce modèle. 

D'où la nécessité d'une nouvelle vision du rôle de l'État dans l'économie et la 

société, une vision basée sur la réduction de ce rôle au bénéfice de nouveaux agents tels 

que le marché et le privé, cette perception a montré le besoin de services publiques pour 

un nouveau modèle d'esprit de concurrence et sa force, sans aucun doute l'efficacité dans 

la performance et la transparence. 

En raison des grands déséquilibres définis par l'administration des services publics 

(gestion directe), il faut trouver un moyen plus souple et efficace, en particulier à la 

lumière de nouvelles transformations que l'Algérie connait en entrant dans une phase plus 

ouverte qui nécessite une ouverture dans tous les domaines et à la concurrence, et elle 

cherche une gestion plus efficace et moins couteuse, avec plus de rendements, et la 

nécessité d'améliorer le service public tout en améliorant sa qualité,  qui a été imposé par 

la sensibilisation civique des citoyens, en particulier à la lumière de l'ouverture au monde 

et de l'augmentation des organisations appelant aux droits des citoyens. 

Par conséquent, dans ce nouveau cadre, l'État devrait abandonner la gestion de 

certains services publics, en particulier ceux qui sont de nature industrielle et commerciale 

et qui peuvent être compétitifs pour le secteur privé, afin d'éviter toutes les lacunes et les 

insuffisances de l'administration publique, "Ce qui en soi est une tentative d'activer le rôle 

du secteur privé, ainsi, le passage des décisions organisationnelles pertinentes (gestion - 

citoyen) à une relation tridimensionnelle (administration - privé - citoyen); bien que cette 

méthode existe, Il a fallu une autre méthode dans le contexte des transformations reçues. 


